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مسؤولیة الموثق في التشریع الجزائري



شكر وتقدیر

الحمد والشكر الله العلي العظیم الذي منحني القدرة والمعرفة والصبر على انجاز 

.هذا العمل المتواضع

حملیل طیب لي أن أتقدم بكل عبارات الشكر والتقدیر والاحترام للأستاذة الدكتورة ی

التي أكرمتني بالكثیر من صبرها، وتوجیهاتها القیمة، والتي لم تبخل نوارة 

".بارك االله فیك وجزاك االله خیرا"بنصائحها من أجل إتمام هذا البحث 

كما یسرني أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم تقییم هذه 

.المذكرة

وأیضا أتوجه بفائق الشكر لجمیع أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

".جامعة مولود معمري"

كامل التقدیر والاحترام زان االله العظیم بكم العلم، وأشاعه شكرا لكم تقبلوا مني

.بعطركم



  إهداء

أهدي ثمرة جهدي هذا إلى رمز القوة والإحسان، إلى سندي وقوتي في هذه الحیاة، 

.والدي العزیز الذي لا یعوضه الزمن حفظه االله وبارك في عمره

إلى رمز الحنان أهدي تخرجي إلى الشمعة التي احترقت لتنیر طریق دربي 

والحب، إلى من جعل االله الجنة تحت أقدامها وأقترن رضاها برضا الرحمان 

.وارتبطت طاعتها بطاعة الخالق، والدتي حفظها االله وبارك في عمرها



قائمة المختصرات

.قانون المدني: م.ق

.قانون العقوبات: ع.ق

.من الصفحة إلى الصفحة: ص.ص

.لجریدة الرسمیةا: ر.ج

.الصفحة: ص

.الطبعة: ط
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1

مقدمة



مقدمة

2

:مقدمة

مهنة التوثیق من المهن القانونیة والقضائیة التي تعتمد في تنظیمها على مرجعیة 

كتبحدد القواعد الأساسیة لتسییر مقانونیة تتمثل في القانون الأساسي لمهنة التوثیق، الذي ی

.التوثیق

مهنة التوثیق إحدى الدعائم الأساسیة في تكریس فكرة الأمن والاستقرار القانوني تعد

للمعاملات القانونیة، كما تشكل أداة فعالة في ید السلطة العمومیة تمكنها من مراقبة الحركة 

الاقتصادیة، والمعاملات التجاریة والمالیة والعقاریة في المجتمع، فالتوثیق یساهم في جذب 

وبالنظر لأهمیة التوثیق، فقد أعطى لها المشرع مكانة ممیزة .ر الوطني والأمنيالاستثما

وحمایة خاصة في النظام القانوني الجزائري، وبالمقابل رتب جزاءات ردعیة لكل مخالفة 

.لقاعدة قانونیة

نجد المشرع الجزائري أسند مهنة التوثیق للموثق باعتباره ضابط عمومي له حقوق 

جمیع متع بها الشخص العادي أو غیره من المهنیین، فعلیه أن یتقید في وصلاحیات لا یت

معاملاته بمبادئ الشرف والأمانة، الصدق والنزاهة، ویعد من أهم المحاور ارتكز علیه 

.برنامج إصلاح قطاع العدالة

یؤدي الموثق خدمة قانونیة من خلال تلقي العقود أو الاتفاقیات التي تستلزم التوثیق أو 

ة الرسمیة علیها، فهو ممارسا قانونیا بامتیاز، ومساعدا یغب الأطراف في إضفاء الصترغ

ي آن ففالموثق یخدم الفرد والدولة .النزاعات ضلعدالة، بحیث یساعد القضاء على فمهما ل

.واحد ومهامه یجمع بین المهن الحرة من جهة، والمهن الحكومیة من جهة أخرى



مقدمة

3

الموثق مجموعة من الالتزامات القانونیة التي تتصل یلقي قانون التوثیق على عاتق

اتصالا مباشرا بمهنة الموثق، ونجد منها الالتزامات المهنیة للموثق والتزامات في مواجهة 

.أطراف العقد والخزینة العمومیة، وفي حالة الإخلال بهذه الالتزامات تستوجب قیام المسؤولیة

من أبرز المواضیع التي لها اهتمام لدى الفقهاء إن موضوع المسؤولیة المهنیة للموثق

ورجال القانون نظرا للدراسات المعمقة والإشكالات المطروحة، على هذا الشأن تعتبر من 

أرقى وأخطر المهن في نفس الوقت، بحیث تترتب عنها مسؤولیة خطیرة في مواجهة الموثق 

على الرسمیة التي یضفیها على مختلف إخلال بالأمانة التعاقدیة في تعاملاته المنبثقة نتیجة 

  .العقود

تتجلى أهمیة دراسة المسؤولیة المهنیة للموثق في معرفة الأطراف لنوع الالتزامات 

.الملقاة على عاتق الموثق مما سیمكنهم من اتخاذ احتیاطاتهم اللازمة في أي تصرف قانوني

الخطأ الذي یرتكبه الموثق أثناء ممارسة مهامه، وهذا الخطأ المهني قد یلحق معرفةل

.ضررا للمتعاقدین ویعرض الموثق للمساءلة

اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج الاستقرائي بالنسبة لنصوص القانونیة 

مهنة و المنهج الوصفي لتوضیح مفهوم الموثق لكونه مسؤولا عن ،المتعلقة بموضوع

.التوثیق

:على ضوء ما سبق حصرت إشكالیة دراستي على النحو التالي

ما هي أحكام مسؤولیة الموثق في القانون الجزائري؟-

:تقسیم البحث إلى فصلین

.المسؤولیة التأدیبیة للموثق:الفصل الأول

.قیام مسؤولیة الموثق:الفصل الثاني
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الفصل الأول

المسؤولیة التأدیبیة للموثق
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لفرد حیث تقدم الضماناتتعتبر مهنة التوثیق من المهن القانونیة المنظمة لحیاة ا

، كما أن التوثیق یبرز دور فعال الذي یمثل في تكریس قودنیة عند إبرام التصرفات والعالقانو 

فكرة الأمن والاستقرار للمعاملات القانونیة في المجتمع، وقد خصص له المشرع الجزائري 

مكانة ممیزة في النظام القانوني، وفي حالة حدوث مخالفة للقوانین والقواعد المهنیة رتب 

ما إنلما یفرض التزامات على الموثق رع جزاءات رادعة، وفي ذات السیاق لا شك أن المش

ر عن كل عمل یصدویعدته،ثر لمسؤولیالفتها جزاء معینا، وهذا الجزاء هو أخیرتب على م

التي تم محالفتها قاعدة دینیة كانت مسؤولیة الشخص یتحمل مسؤولیة، فإذا كانت القاعدة

لقاعدة أخلاقیة ناشئة عن تقالید لفا االمحالف مسؤولیة دینیة أمام االله، أما إذا كان العمل مخ

أو عادات اجتماعیة، كانت المسؤولیة المرتبة علیه مسؤولیة أدبیة أمام المجتمع، أما إذا كان 

الموثق ندرس ولیة القانونیة من خلال هذاالعمل وقع مخالفا لقاعدة قانونیة ترتبت علیه المسؤ 

).المبحث الثاني(التأدیبیة ، نطاق المسؤولیة)المبحث الأول(والتزاماته القانونیة 

.الموثق والتزاماته القانونیة:المبحث الأول

ل الشخص نتائج أفعاله المتضمنة مخالفة الواجب هي تحم عام إن المسؤولیة بشكل

وفي حالة مخالفتها الملقى على عاتقه، فالموثق یتمتع بحقوق وصلاحیات یقابلها التزامات 

اتجة عن إخلال بالواجبات التي لیة المهنیة للموثق ن، وهذه تسمى المسؤو تهمسؤولیثارت 

زاولة ب عن الأخطاء المرتكبة من طرف الموثق أثناء ملبها قواعد المهنة وهي تنصتط

واجبات الموثق وحقوقهثم ، )المطلب الأول(وثق تحدید مفهوم الملذا سنحاول.المهنة

  ء).المطلب الثاني(

.مفهوم الموثق:المطلب الأول

أهمیة بالغة في حیاة الشعوب لأن یسهم في حفظ حقوقهم وأواله وفي بلتوثیق یتمتع ا

تطبیق العدالة بین الناس، لذا منح المشرع الجزائري التعامل مع الموثق بالثقة والمصداقیة 
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لهذا یمثل الركیزة الأساسیة في تطور المجتمع ،ثبوتیةررات التي یحررها القوة الكما منح للمح

الفرع (بمهنة التوثیق الالتحاق، وشروط )الفرع الأول(نقدم تعریف للموثق في هذا الشأن 

).الثاني

.تعریف الموثق:الفرع الأول

لقد أوصت الشریعة الإسلامیة على التوثیق في المعاملات، وكما نص القرآن الكریم 

"على الكتابة في قوله تعالى مى فاكتبوه یا أیها اللذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مس:

ولیكتب بینكم كاتب بالعدل ولا یأب كاتب أن یكتب كما علمه االله فلیكتب ولیملل الذي علیه 

لمعرفة التوثیق وما یعنیه یجدر لنا التطرق إلى تعریفه لغة .1"الحق ولیتق االله ربه

).ثالثا(، قانونا )ثانیا(،اصطلاحا )أولا(

:تعریف التوثیق لغة: أولا

 عمصدر وثق، ترتیب واختصار وتدوین مادة مطبوعة كمرج):مفرد(لفظ التوثیق یعد

تحریر العقود ونحوها بالطریقة الشرعیة أو:، أما في القانون"مجلة التوثیق والمعلومات"

2.القانونیةكمرجع

التوثیق لغة بمعنى شد الرباط، والموثِق بكسر الثاء اسم فاعل، وهو الشخص الذي یقوم 

يء الذي شالشيء أي ربطه بقوة ودقة، أما الموثَق بفتح الثاء فهو اسم مفعول وهو البتوثیق

یوثق وشاع الخطأ بین الناس أن یطلق الموثَق بفتح الثاء على الضابط العمومي القائم 

3.بالتوثیق

1 .، سورة البقرة282الآیة-
سبسي منال ونور الھدى، النظام القانوني للتوثیق في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر، تخصص -2

.05، ص2021-2020قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي، أم لبواقي، 
، 2009وزاني وسیلة، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري، دراسة قانونیة تحلیلیة، دار ھومة، الجزائر، -3

.16ص
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:تعریف التوثیق اصطلاحا:ثانیا

مهنة التوثیق تعد كعملیة قانونیة بحته تشمل مجموع القواعد الموضوعیة والإجرائیة  إن

.اللازمة لتسجیل العقود والتصرفات والمعاملات القانونیة

:كما یعتبر التوثیق أیضا

علم یبحث في كیفیة إثبات العقود والتصرفات، وهو مجموعة إجراءات قانونیة التي تتم "

جه یتم الاحتجاج به وتضفي علیها الصبغة الرسمیة مما یكسبها القوة فیها المعاملات على و 

1".التنفیذیة في مواجهة الغیر

فالتوثیق هو مجموعة الإجراءات القانونیة التي یقوم الموثق بتقییدها بناءا على طلب 

جمیع المتعاقدین، لكي یكسب العقد فیما بینها صفة العقود الرسمیة، وبذلك یقصد بالتوثیق

لمتعاملین الراغبین في إضفاء الذي یتصل به ایقوم به من إجراءات قانونیة من الوقتما

غة الرسمیة على معاملاتهم، حتى یكون لهذه الأخیرة القوة في مواجهة الغیر بما یحفظ بالص

2.حقوقهم في أمان

.تعریف التوثیق قانونا:ثالثا

الموثق على تحقیق الاستقرار في المعاملات وبحث عن یقصد بالتوثیق كل ما یقوم به

الطمأنینة في الإجراءات القانونیة الموثقة بعقد رسمي، مما یسهل العلاقات المالیة بین 

  .الأفراد

1
، 2012، دار ھومة، الجزائر، 2ي، دراسة قانونیة تحلیلیة، طوزاني وسیلة، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائر-

.17ص
،العدد مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "النظام القانوني للموثق في التشریع الجزائري"، جامع ملیكة-2

.365ص-364، ص2018السابع، معھد الحقوق والعلوم السیاسیة، تندوف، 
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من )3(م مهنة التوثیق بقانون خاص بالرجوع إلى أحكام المادة ظفالقانون الجزائري ن

:فإنها عرفت الموثق على أنهالمنظم لمهنة الموثق، 02-06القانون 

قود التي الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر الع"

تي یرغب الأشخاص إعطائها هذه غة الرسمیة، وكذا العقود البیشترط فیها القانون الص

1".غةبالص

والقواعد  وإجمالا یمكن القول، أن مهنة التوثیق تعمل على تجسید الالتزام بالأحكام

.القانونیة في العقود التوثیقیة من أجل حمایة حقوق ومصالح المتعاقدین

.شروط الالتحاق بمهنة التوثیق:الفرع الثاني

المنظم لمهنة الموثق اجتیاز مسابقة الالتحاق 02-06من قانون الخامسةالمادة تنص

بالتكوین للحصول على شهادة الكفاءة المهنیة للتوثیق التي تنظمها وزارة العدل بعد استشارة 

.الغرفة الوطنیة للموثقین

، شروط )أولا(في هذا الصدد یمكن تقسیم هذه الشروط إلى شروط متعلقة بالموثق 

).ثانیا(متعلقة بمكتبه 

.شروط خاصة بالموثق: أولا

ارات كتابیة بریق المسابقة التي تحتوي على اختیتم الالتحاق بمهنة التوثیق عن ط

وشفهیة، وذلك بواسطة قرار تنظیمي صادر عن الوزیر المكلف بالعدل حافظ الأختام بعد 

  .هااستشارة الغرفة الوطنیة للموثقین، بحیث یحدد كیفیات تنظیم المسابقة وسیر 

جریدة الرسمیة، العدد متضمن تنظیم مھنة الموثق، ال، 2006فیفري20، المؤرخ في 02-06من القانون رقم )3(المادة -1

.2006مارس 08في  ، الصادر14
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المنظم القانونعلیه یشرط في كل مترشح للمسابقة، الشروط المنصوص علیها في

:لمهنة التوثیق وهي

.التمتع بالجنسیة الجزائریة-

.حیازة شهادة اللیسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها-

.سنة على الأقل)25(بلوغ خمسة وعشرون -

.التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة-

1.بشروط الكفاءة البدنیة الضروریة لممارسة المهنةالتمتع -

المؤرخ في  242-08 رقم من المرسوم التنفیذي)3(علاوة عن ذلك اشترطت المادة 

:، یجب أن تتوفر في المترشح الشروط التالیة2008أوت  03

.أن لا یكون قد حكم علیه كمسیر لشركة من أجل جنحة الإفلاس ولم یرد اعتباره-

.أن لا یكون قد حكم علیه من أجل جنایة أو جنحة باستثناء الجرائم الغیر العمدیة-

أن لا یكون ضابطا عمومیا وقع عزله أو محامیا شطب اسمه أو عون دولة عزل -

2.بمقتضى إجراء تأدیبي نهائي

كما یشرط أن یتابع الناجحون في المسابقة تكوینا متخصصا یتضمن دروسا 

یجتاز المتربصون امتحان یقیة لمدة سنتین، وعند نهایة التكوینومحاضرات وأعمال تطب

.قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنیة للموثقللتخرج

ویعفى من هذا التكوین القضاة الذین لهم رتبة مستشار بالمحكمة العلیا أو مجلس 

3.الدولة

.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 6و5المواد -1
، المحدد لشروط الالتحاق بمھنة الموثق 2008أوت03، المؤرخ في 242-08المرسوم التنفیذي رقم من  ) 3(المادة -2

.2008أوت 06في ، الصادر 45یدة الرسمیة، العدد روممارستھا ونظامھا التأدیبي وقواعد تنظیمھا، الج
.، المصدر نفسھ242-08، من المرسوم التنفیذي رقم 4،5،6المواد -3
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22إلى الشروط المذكورة أعلاه، هناك شروط أخرى حددها القرار المؤرخ في بالإضافة

التي نصت على ملف الترشح للمسابقة الوطنیة للالتحاق )3(، في المادة 2018مارس 

:بمهنة الموثق الذي یحتوي على الوثائق التالیة

.طلب المشاركة في المسابقة موقعا من طرف المترشح-

یلاد وشهادة الجنسیة ومستخرج من صحیفة السوابق العدلیة لا مستخرج من شهادة الم-

.أشهر03تزید مدتها عن 

.أشهر03شهادتان طبیتان لا یزید تاریخها عن -

.نسخة من شهادة اللیسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها-

الذي له صفة الموظف، شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعیین، تسمح للمترشح-

عند تاریخ إیداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة 

.نجاحه النهائي

.وصل دفع حقوق التسجیل-

إیداع ملف الترشح المذكور أعلاه شخصیا بمقر المجلس القضائي یجب على المترشح

:لإقامته، وبعد قبوله نهائیا یكمل ملفه بالوثائق المتبقیة

.شهادة إقامة لا یزید تاریخها عن ثلاثة أشهر-

.شهادات طبیة حدیثة لصحته البدنیة والعقلیة03-

.صور شمسیة حدیثة03-

الشروط القانونیة والتنظیمیة، یسلم المعني بعد فحص ملف الترشح والتأكد من توفر-

1.بالأمر وصل إیداع الملف والاستدعاء لامتحانات المسابقة

تنظیمھا یحدد كیفیات–، متضمن فتح مسابقة وطنیة للالتحاق بمھنة الموثق 2018مارس22القرار من  3،4،5المواد -1
.2018أبریل04الصادرة في 20الجریدة الرسمیة، العدد -وسیرھا
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.مكتب الموثقخاصة بشروط:ثانیا

نص المشرع الجزائري على الشروط الواجب توافرها في مكاتب الموثقین من خلال 

.الموثق وممارستهاالمحدد لشروط الالتحاق بمهنة 242-08المرسوم التنفیذي رقم 

.یجب أن یكون مكتب التوثیق لائقا ومناسبا لممارسة مهنة الموثق-

.أن یكون متمیزا عن المحلات التي تمارس فیها نشاطات أخرى-

غرف ) 3(متر مربع، وأن یتضمن ثلاث 60لا تقل مساحة مكتب التوثیق عن  أن-

على الأقل، تخصص الأولى للمكتب والأخرى للأمانة، والأخیرة تستعمل كقاعة 

.الانتظار، كما یجب أ ن یشمل على المرافق الصحیة

یجب تخصیص جانب من المكتب لتسیر الأرشیف وحفظه في حالة تعدد الموثقین -

المكتب، فإنه یجب أن یكون لكل منهم مكتب خاص به، غیر أنه یمكنهم في نفس 

.الاشتراك في الأمانة وغرفة الانتظار

یجب أن یقوم العضو المعین المقرر من قبل رئیس الفرقة الجهویة المختصة بزیارة -

حریر تقریر عن مدى مطابقته للشروط والمقاییس المنصوص علیها مكتب الموثق وت

1.في التنظیم

.التزامات الموثق وحقوقه:المطلب الثاني

المنظم لمهنة ) 02-06(م یلقي النظام القانوني الجزائري بصفة عامة والقانون رق

فالموثق ،الالتزامات المهنیة للتوثیقمجموعة من الواجبات المهنیة التي یقصد بهاالتوثیق

، واجبات لمواجهة أطراف )الفرع الأول(بعدة واجبات تفرضها أخلاقیات وأعراف المهنة یقوم

أن القانون كما، )الفرع الثالث(نة العمومیة ، واجبات في مواجهة الخزی)الفرع الثاني(العقد 

).الفرع الرابع(حمایة قانونیة للموثق ووفر له حقوق  له أعطى

.، المصدر السابق242-08، المرسوم التنفیذي رقم 10إلى7المواد من -1
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.لموثقاالتزامات :الفرع الأول

واجبات التي تفرضها مهنة ال حتراممن خلال ممارسة مهامه اعین على الموثق یت

المكتب ، تسیر)أولا(آدابها مهنة و التوثیق ومن بین هذه الواجبات، المحافظة على تقالید ال

، إضفاء الرسمیة )ثالثا(، الالتزام بمسك السجلات الرسمیة والأختام )ثانیا(العمومي للتوثیق 

).خامسا(، حفظ العقود التوثیقیة والأرشیف التوثیقي )رابعا(على العقود 

.المحافظة على تقالید المهنة وآدابها: أولا

فات التي من واجب الموثق تتلخص تقالید مهنة التوثیق وآدابها في مجموعة من الص

:التحلي بها، تسمى بأخلاقیات المهنة، نذكر منها ما یلي

وجوب امتناع الموثق عن ذكر زملائه الموثقین بسوء أمام الأطراف الطالبة للخدمة -

.التوثیقیة أو العملاء للتمكن من كسب ثقتهم والتعامل معهم

عن طریق النصح الأطراف التمسك بمبادئ الشرف والاستقامة في تحریر العقود، -

.المتعاقدة وإرشادهم

.أن لا یتعامل بمشاعره بل الاستماع والفهم الجید لحالة الزبون، والتحلي بالصدق-

1.حظر وسائل الترغیب واستعمال أسالیب الدعایة في ممارسة المهنة-

.تسییر المكتب العمومي للتوثیق:ثانیا

"على أنه02-06جاء في قانون یسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثیق یتولى :

تسییر حسابه الخاص وتحت مسؤولیة، ویمكن أن یسیر في شكل شركة مدنیة مهنیة، أو 

".مكاتب مجمعة یجب أن یكون مكتب التوثیق خاضعا لشروط ومقاییس خاصة

بلحو نسیم، المسؤولیة القانونیة للموثق، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد -1
.24، ص2015-2014، خیضر، بسكرة
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لك بتسییر نستنتج من هذه المادة التي حددت شكل ممارسة المهنة في المكتب، وذ

1.المكتب العمومي للموثق یكون حساب الخاص

"تنص على أن 242-08 رقم رسوم التنفیذيمن الم04في ذات السیاق المادة  یشرط :

متر مربع، وأن یتضمن ثلاث غرف على الأقل 60أن لا تقل مساحة مكتب التوثیق عن 

نتظار، كما یجب أن تخصص الأولى للمكتب، والأخرى للأمانة والأخیرة تستعمل كقاعة ا

یشمل على المرافق الصحیة، عندما یمارس عدة موثقین في نفس المكتب، فانه یجب أن 

.یكون لكل منهم مكتب خاص به، غیر أنه یمكنهم الاشتراك في الأمانة وغرفة الانتظار

أحكام مكتب التوثیق والذي یكون في شكل شركة مدنیة مهنیة أو  أعلاه تناولت المادة

.فردا لموثق واحد أو مكاتب مجمعة فیها أكثر من موثقمكتبا من

فقد أحدث المشرع الجزائري آلیات قانونیة لحمایة المرفق من التعسف أو أي تصرف 

غیر قانوني، بحیث أن لا یجوز تفتیش مكتب الموثق أو حجز على الوثائق المودعة فیه إلا 

2.بناءا على أمر قضائي مكتوب

:السجلات الرسمیة والأختامالالتزام بمسك :ثالثا

لشفافیة تسییر الوضعیة  ةللمحاسبمسك دفاتر رسمیة واجبفرض القانون على الموثق 

به نسخ العقود مغبتمسك خاتما للدولة خاصا به یدالمالیة لمكتب التوثیق، كما ألزمه أیضا

.والنسخ التنفیذیة

.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 09المادة -1
.، المصدر السابق242-08من المرسوم التنفیذي 8و7المادة -2
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:مسك السجلات الرسمیة-1

تنظم الوضعیة المالیة للمكتب العمومي توصف السجلات الرسمیة أنها سجلات رسمیة 

1.ءاضة الوطنیة ومحاسبتها عند الاقتفر غة المالیة والتراقبها وزار بحیثللتوثیق 

"على أنهالمادةفي هذا الصدد نصت  یمسك الموثق فهرسا للعقود التي یتلقاها بما :

فیها تلك التي لا یحتفظ بأصلها، وسجلات أخرى ترقم وتؤشر علیها من قبل رئیس المحكمة 

التي یقع مكتبه بدائرة اختصاصها، ویحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزیر العدل 

2".حافظ الأختام

"قانون التسجیل على هذا الواجبمن154لقد نصت أیضا المادة  یمسك الموثقون :

3..."والمحضرون ومحافظو البیع بالمزایدة وكاتب الضبط

رتها صواع السجلات وحأن،244-08 رقم من المرسوم التنفیذي03المادة بینتكما 

:یجب على الموثق أن یمسك السجلات الآتیة"أنواع، )4(في أربعة 

 .فهرس العقود-

.للزبونالسجل الیومي -

السجل الیومي للمكتب-

4".والمصاریفالإیراداتسجل -

.27بلحو نسیم، المرجع السابق، ص-1
.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 37المادة -2
، العدد ن قانون التسجیل، ج ر، المتضممعدل ومتمم1976دیسمبر09، المؤرخ في 105-76مر رقم من الأ154المادة -3

.1977دیسمبر18، الصادرة في 81
مسك محاسبة الموثق ، یحدد كیفیات2008أوت03، المؤرخ في 244-08من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -4

.2008أوت06، الصادرة في 45، العدد رجومراجعتھا، 
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:تم الرسميالخحفاظ -2

"على أنهمن قانون التوثیق ةنصت الماد یسلم وزیر العدل، حافظ الأختام، لكل موثق :

 نیجب على الموثق تحت طائلة البطلابقا للتشریع المعمول به، و به ط اخاتما للدولة خاص

یقوم بتحریرها أو تسلیمها بخاتم الدولة نسخ العقود، والنسخ التنفیذیة والمستخرجات التي  غمد

.الخاص به

یتعین على الموثق أن یودع توقیعه وعلامته لدى كل من أمانة ضبط المحكمة 

العدل بمعنى أن وزیر1".ة الجهویة للموثقینفر غالقضائي لمحل تواجد مكتبه، والوالمجلس 

والمستخرجات دمج النسخ التنفیذیةللدولة، ویستوجب علیه "م یسلم للموثق خاتما حافظ الأختا

بهذا الختم، وإیداع توقیعه وعلامته لدى كل أمانة ضبط المحكمة والمجلس القضائي لمحل 

تواجده، ولدى الفرقة الجهویة للموثقین، وذلك خلاف للقانون السابق الذي ینص على أن 

2.ضبط المحكمةیكون الإیداع لدى أمانة 

.إضفاء الرسمیة على العقود:رابعا

المشرع الجزائري قواعد الإثبات بالكتابة عن طریق العقد الرسمي في مجموعة نظم

من النصوص القانونیة، التي أقرت الحجیة المطلقة ونفاذ العقد الرسمي ومنحته صفة السند 

.التنفیذي، وحددت أیضا الأشخاص المؤهلون لتلقي العقد الرسمي

رسمي الذي یثبت فیه موظف أو العقد ال: "من القانون المدني324عرفت المادة 

ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، 

3".طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

.، المتعلق بتنظیم  مھمة الموثق، المصدر السابق02-06من القانون رقم 38المادة -1
.85وزاني وسیلة ، المرجع السابق، ص-2
خالي خدیجة، مفھوم الموثق وتحدید نطاق مسؤولیة في القانون الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر، تخصص -3

.38، ص2018-2017لسیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، حقوق وحریات، كلیة الحقوق والعلوم ا
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من القانون 03بمهمة تلقي العقود الرسمیة، بموجب نص المادة الموثقكما كلف

"على أنه06-02 مي مفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر الموثق ضابط عمو :

ة الرسمیة، وكذا العقود التي یرغب الأشخاص غبالعقود التي یشترط فیها القانون الص

1".ةغبإعطاءها هذه الص

الوحید الذي یغرس في نفوس الأطراف لتزامب إضفاء الرسمیة للعقود، الایعد واج

العقد وإتمام إجراءاته من طرف الموثق بمثابة العملیة المادیة الطمأنینة والثقة، منه ترسیم

2.همتف وتصریحاالقانونیة لاتفاق الأطر والفكریة التي یلتزم بأدائها في سبیل إعطاء القوة ا

.حفظ العقود التوثیقیة والأرشیف التوثیقي:خامسا

:حفظ العقود التوثیقیة-1

من قانون التوثیق 10لمادة للأرشیف، فقد نصت ایعتبر الموثق بمثابة المودع الحقیقي 

"على أنه 3...".یتولى الموثق حفظ العقود التي یحررها أو یستلمها للإیداع:

لى حفظ العقود تیبا لهذا، فالموثق یعد المودع الحقیقي للعقود، وملزم بالرعایة والسهر عتر 

المحافظة على الوثائق والعقود مسؤولیته، فهو ملزم قانونیا وأخلاقیا بتحت طائلة القیام ب

"على أنه245-08من المرسوم التنفیذي رقم 03كما نصت المادة .الأصلیة یعد الموثق :

4."عن حفظ العقود التي یعدها أو یستلمها للإیداع ولاؤ مس

.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 03المادة -1
.29بلحو نسیم، مرجع سابق، ص-2
.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 10المادة -3
، تحدید شروط وكیفیات تسییر الأرشیف 2008أوت03، المؤرخ في 245-08المرسوم التنفیذي رقم  من 03المادة -4

.2008أوت06، الصادرة في 45، العدد رجیقي وحفظھ، التوث
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:حفظ الأرشیف التوثیقي-2

الحصول بعدیلزم الموثق بحفظ الأرشیف التوثیقي في مكتبه دون أي مكان آخر وهذا 

.ة الجهویة للموثقین المختصةغرفعلى إذن من رئیس ال

یجب أن یراعي : " على أن 245-08من المرسوم التنفیذي رقم 08فقد نصت المادة 

".الموثق في حفظ الأرشیف التوثیقي المقاییس المعمول بها في هذا المجال

"من نفس المرسوم على أن10كما نصت المادة  یف التوثیقي تحدد طبیعة الأرش:

كیفیات ومدة حفظه لدى مكاتب التوثیق، و أجال إتلافه أو آجال إیداعه لدى المؤسسة 

المكلفة بالأرشیف الوطني لقرار من وزیر العدل حافظ الأختام والسلطة الوصیة على 

1."المؤسسة المكلفة بالأرشیف الوطني

التي یتقید بها الآجال نستخلص أن المادة حددت مكان حفظ الأرشیف وكما حددت 

.الموثق في حفظ الأرشیف

للأرشیف التوثیقي، فهو ملزم برعایة العقود  يفالموثق یعتبر بمثابة المستودع الحقیق

بالوسائل الإلكترونیة لتخزین المعلومات الخاصة الاستعانةیمكن للموثق ، كماالتوثیقة

2.ضیاع لهابالوثائق المسلمة أو المنجزة من طرفه و یسأل عن كل تلف أو 

.التزامات الموثق في مواجهة أطراف العقد :الفرع الثاني

المواد المنصوص علیها في قانون التوثیق الحالي، فإنه یتوجب على استقراءمن خلال 

، الحیاد ) أولا( منها واجب النصح والإرشاد الالتزاماتالموثق أن یراعي اتجاه زبائنه بعض 

).رابعا(، الحفاظ على السر المهني، )الثاث(، تسلیم وصل الأتعاب )ثنیا(

  .سابق، المصدر 245-08من المرسوم التنفیذي 10و08المادة -1
العدد مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة،، "زائريالوجبات المھنیة الملقاة على عاتق الموثق الج"بردان صفیة، -2

.177ص،2018الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بلحاج بوشعیب، عین تیموشنت، سبتمبر 
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.واجب النصح والإرشاد: أولا

التوثیقمن قانون 12ا لنص المادة ألزم المشرع الموثق بتقدیم نصائح للأطراف طبق

"...والتي تنص على .1"...وأن یقدم نصائحه إلى الأطراف:

دون التمییز بین یطال الموثق تجاه كل الأطراف وعلیه فإن واجب النصح والإرشاد 

سبات، وهو ما استقر علیه الفقه والقضاء، كما أجاز ازبائنه سواء كانوا دائمین أو حسب المن

المشرع للموثق بتقدیم استشاراته في حدود اختصاصاته وصلاحیاته إذا طلب منه ذلك طبقا 

"التي  جاء فیها 02-06من القانون 13لنص المادة  د یمكن للموثق أن یقدم في حدو :

2...."یاته استشارات كل ما طلب منه اختصاصاته وصلاح

بمناسبة تحریر العقود یتعین على الموثق إخبار وإعلام زبونه بالآثار المترتبة عن ذلك، 

لذلك یجب التأكد من أن هذا الواجب .فهو مكلف قانونا بتقدیم الاستشارات والنصائح له 

یعمل لحسابه الخاص أو لحساب شركة مدنیة یطبق على جمیع الموثقین دون استثناء، سواء 

3.مهنیة

.الحیاد:ثانیا

یلتزم الموثق بالحیاد وعدم الانحیاز لطرف على حساب طرف آخر، فهو مطالب 

ث في نفسیة المتعاقدین الطمأنینة فهو خضوع عمصالحهم وحقوقهم سویا، كون ما یببحمایة 

.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 12المادة -1
مجلة ، "الالتزامات القانونیة ذات الطابع الأخلاقي للموثق لمباشرة السند الوقفي"، رقاني عبد المالك، وخالد بوشمة-2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لونیسي علي، الجزائر، جانفي 01، المجلد الأول، العدد القانون والتنمیة المحلیة
.10ص،2019

في القانون الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر، بوجمعة لویزة وكاشر ویزة، المسؤولیة المھنیة للموثق -3

.28، ص2018،2019تخصص قانون خاص معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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التوثیق تتطلب منع الموثق من تلقي الموثق للقانون فقط، دون أي ضغط خارجي فإن عدالة 

.عقوده الشخصیة أوعد عقود أقاربه

فقد نص المشرع الجزائري في قانون التوثیق الحالي وقانون العقوبات على العدید من 

ائه أدعاقدین من تحیز ومیل الموثق في الأحكام التي تكمن في مجملها على حمایة المت

1.للعمل التوثیقي

"یق على أنهقانون التوثعلیه نص :لا یجوز للموثق أن یتلقى العقد الذي:

.یكون فیه طرفا معینا أو ممثلا أو مرخص له بأیة صفة كانت-

.یتضمن تدابیر لفائدته-

:أو یكون فیه وكیلا أو متصرفا، أو أي صفة أخرى كانت ينیع-

.أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة- أ

أقربائه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ویدخل في ذلك العم وإن الأخ وابنة أحد- ب

2."الأخت

.تسلیم وصل الأتعاب:ثالثا

یجب على الموثق، تحت طائلة المتابعات التأدیبیة، تسلیم وصل مفصل للخدمة بین 

للأطراف حتى ولو لم یطلبوا ذلك، وعلى الخصوص مختلف العملیات الحسابیة التي قام بها

جمیع الحقوق المستحقة للخزینة، النفقات الإضافیة المنجزة لحساب الزبون، الأتعاب 

3.المستحقة، مع التسعیرة التي تقابلها في التعریفة الرسمیة

.68بلحو نسیم ، المرجع السابق، ص-1
.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 19المادة -2
.42المرجع السابق، صخالي خدیجة، -3
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41المادة بموجب02-06جاء هذا الالتزام الملقى على عاتق الموثق في القانون رقم 

"نه كالتاليم یتقاضى الموثق مباشرة أتعابا عن خدماته من زبائنه حسب التعریفة الرسمیة :

1".مقابل وصل مفصل

تحدد أتعاب الموثق تبعا لنوعیة العقد أو طبقا لقیمة معتمدة في تصفیة حقوق 

- 08رقم إذا كانت هذه القیمة أعلى تحدد وفقا للتعریفة الرسمیة الملاحقة بالمرسوم .التسجیل

.، المحدد لأتعاب الموثق2008أوت  03المؤرخ في 243

:تشمل أتعاب الموثق وفق المادة من هذا المرسوم ما یلي

.تعویض إعداد وتحریر العقد واستكمال الشكلیات المتعلقة بذلك-

2.تعویض النفقات المترتبة التي یقوم بها لصالح الزبون-

.الحفاظ على السر المهني:رابعا

.ام بالسر المهني التزاما أدبیا وأخلاقیا قبل أن یكون التزاما قانونیایعتبر الالتز 

السریة التوثیقیة كأحد أهم الحقوق المقررة لكل فرد، ویقصد بها التزام الموثق  يتأت

بالمحافظة على سریة الأطراف المتعاقدة وتعاملاتهم ومعلوماتهم وإبقائها في طي الكتمان، 

وعلیه مصداقیة في مهنته، المهني للموثق ویعبر عن الأمان و وهذا الواجب یعني الضمیر ال

3.هذا الالتزام  لصیق بمهنته وغیر مرتبط بإرادة الأطراف المتعاقدة

هنة وتقالیدها تحتم على الموثق عدم مفهو واجب أخلاقي مرتبط بمهنة التوثیق لأن ال

.والتفاصیلخیانة ثقة الأطراف وذلك بالمحافظة على سریة المعلومات 

.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 41المادة -1
06، الصادرة في 45، المحدد لأتعاب الموثق، ج ر، عدد 2008أوت 03، المؤرخ في 243-08المرسوم التنفیذي رقم -2

.2008أوت 
.72بلحو نسیم، المرجع السابق، ص-3
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"14وهذا ما نص علیه قانون التوثیق الحالي في المادة  یلتزم الموثق بالسر المهني، :

فلا یجوز له أن ینشر أو یفشي أیة معلومات، إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو 

1".إعفاءات منصوص علیها في القوانین والأنظمة المعمول بها

.ة العمومیةنزیخمواجهة الالتزامات الموثق في :الفرع الثالث

ة العمومیة في تحصیل المقتضیات الجبائیة المتعلقة نزیخیكمن واجب الموثق اتجاه ال

).ثانیا(، وتحصیل المقتضیات المتعلقة برسم الإشهار العقاري )أولا(برسم التسجیل 

.تحصیل المقتضیات الجبائیة المتعلقة برسم التسجیل: أولا

المؤرخ في 105-76لنظام التسجیل في الجزائر هو الأمر رقم إن الإطار القانوني 

المتضمن قانون التسجیل، وكذا النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعدلة 1976دیسمبر09

تسجل العقود خلال الشهر الذي یلي ، بحیث یجب والمتممة للأحكام المتعلقة  برسم التسجیل

.الموثقائرة التي یتواجد بها مكتبشهر إعدادها لدى مصالح التسجیل التابعة للد

إن الموثقین الذین لم یسجلوا عقودهم في الآجال المحددة تطبق علیهم عقوبات تأدیبیة 

من طرف السلطة المختصة التي یتبعونها، فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص علیها 

2.في القوانین والأنظمة الساریة المفعول

تسجیل العقود لدى إدارة الضرائب المختصة وطرق سومر جاء قانون التسجیل لتحدید 

وآجال تسجیلها، منه یختلف الأمر تبعا لنوعیة المحل المنصب علیه العقد إذا كان عقارا أو 

3.منقولا

.صدر السابق، الم02-06من القانون رقم 14المادة -1
.72، ص2007طاھري حسین، دلیل الموثق، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة -2
ولید، المسؤولیة التأدیبیة للموثق في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر، ورةملوكي مختار وبوشق-3

.29، ص2022-2021تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
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.تحصیل المقتضیات الجبائیة المتعلقة برسم الإشهار:ثانیا

في  خاضعة للإشهار العقاري، یعد الشهرلا تعد جمیع العقود التوثیقیةبدئیام

إجراء إلزامي للأطراف والموثق على حد سواء، التصرفات الواردة على حقوق عینیة عقاریة

وملزم للسلطة الإداریة خاصة منها مدیریة أملاك الدولة بحیث یقوم الموثق في أغلب 

ویتقید الموثق بمواعید رسوم الإشهار العقاري لفائدة المحافظة العقاریة،الأحیان بتحصیل 

ه غرامات جبائیة لتحریر عقودها تحت طائلة تحمیقانونیة في شهر التصرفات التي تلي 

1.نظیر التأخیر وعدم القیام بإجراء الإشهار

.حقوق الموثق:الفرع الرابع

یمكن التي شروعة التي تمكنه من أداء مهامه،یتمتع الموثق بمجموعة من الحقوق الم

الحق في الحمایة و ، )أولا(حق تقاضي الأتعاب ك، من بعض النصوص القانونیةاستنتاجها

).ثانیا(القانونیة 

:حق تقاضي الأتعاب: أولا

یتقاضى الموثق مباشرة أتعابا عن خدمته من زبائنه : "على 02-06 رقم القانوننص

2".حسب التعریفة الرسمیة مقابل وصل مفصل

الموثق أتعابه من قبل المتعاملین معه مباشرة، وتحدد الأتعاب حسب طبیعة یتلقى

المعاملة أو التصرف من قبل المشرع، وهي مقننة وغیر خاضعة لمبدأ التضامن، فمن أحكام 

:وتشمل الأتعاب243-08المرسوم التنفیذي 

.تعویض إعداد وتحریر العقد واستكمال التشكیلیات المتعلقة بذلك-

.30ملوكي مختار وبوشفورة ولید، المرجع السابق، ص-1
.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 41المادة -2
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.لنفقات المرتبطة بالعقد والتي یقوم بها لصالح الزبونتعویض ا-

ویمكن للموثق أن یطالب من الأطراف دفع مبلغ مالي مسبق من الأتعاب قبل تحریر 

كما یجب علیه تسلیم .العقد لتغطیة المصاریف والحقوق الأولیة وذلك مقابل وصل استلام

1.لتي قام بهاوصل مفصل للخدمة یبین فیها مختلف العملیات الحسابیة ا

یمنع على الموثق أن : "على أن 243- 08من المرسوم التنفیذي 09تنص المادة 

یتحصل أثناء تأدیة مهنته على أتعاب غیر تلك المنصوص علیها في التعریفة الرسمیة 

الملحقة بهذا المرسوم، تحت طائلة استرجاع المبالغ المقبوضة بغیر حق، دون الإخلال 

2".بالمتابعة التأدیبیة

.الحق في الحمایة القانونیة:ثانیا

تعلق الأمر بمكتبه فلا یحظى الموثق خلال ممارسته لمهنته بالحمایة القانونیة سواء

یجوز تفتیشه أو حجز الوثائق المودعة فیه، إلا بناء على أمر قضائي مكتوب وذلك 

3.للموثقین الذي یمثله أو بعد إحضاره قانونابحضور رئیس الغرفة الجهویة

كل شخص یقوم بإهانة أو الاعتداء بالعنف أو بالقوة على الموثق خلال  قبعایعلیه 

تأدیة مهامه، هذا طبقا للأحكام المنصوص علیها في قانون العقوبات، حیث تنص المادة 

"على جزاء مخالفة هذا النص القانوني حیث ورد فیها144 )2(بالحبس من شهرین یعاقب :

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من أهان  500.000دج إلى  1.000وبغرامة من 

قاضیا أو مفوضا أو ضابطا عمومیا أو قائدا أو لأحد رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة 

ن أثناء تأدیة العلنییكتابة أو الرسم غیر الأو التهدید أو بإرسال أو تسلیم أي شيء إلیهم أو ب

بوحصان رانیة ووسام بغو، المسؤولیة القانونیة للضابط العمومي، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون -1

.35، ص2019-2018، قالمة، 1945ماي 8عام معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.، المصدر السابق243-08من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -2
.35بوحصان رانیة ووسام بغو، المرجع السابق، ص-3
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وظائفهم أو بمناسبة تأدیتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب 

1".لسلطتهم

.نطاق المسؤولیة التأدیبیة:المبحث الثاني

أو التنظیمیة تقوم المسؤولیة التأدیبیة للموثق بمجرد ارتكابه لمخالفة النصوص القانونیة

التوثیق، أو الإخلال بوجباته المهنیة، أو بخصال المروءة  والشرف والنزاهة المتعلقة بمهنة 

قوبة التأدیبیة الوسیلة التي المناسبة للفعل المرتكب، لهذا العالعقوبةمما یستوجب إلى توقیع

2.قها الجهة المختصة بناءا على نص في القانون من أجل ردع مرتكبي المخلفاتتطب

یفرض على الموثق  الذي التوثیق بوجود النظام التأدیبيحیث تتحقق مصداقیة مهنة

مخالفة تحمل صفة الخطأ ارتكابهصارمة تطبق علیه عند ملة من إجراءات تأدیبیة قانونیة ج

الدعوى التأدیبیة و ، )المطلب الأول(التأدیبي، منه نتعرف على مفهوم المسؤولیة التأدیبیة 

).المطلب الثاني(

.المسؤولیة التأدیبیةمفهوم :المطلب الأول

تتحقق مصداقیة مهنة التوثیق بوجود نظام تأدیبي یتعرض على الموثق جملة من 

.دیبیىأإجراءات تأدیبیة قانونیة تطبق عند ارتكابه مخالفة تحمل صفة الخطأ الت

عنه، في الامتناعالشخص بالقیام بعمل أو التزامبأنها التادیبیة یتضح أن المسؤولیة

.التادیبیةه للمسائلةعرضیالتزامهالشخص من حالة ما أخل

، الصادرة في 49، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد 1966جوان8، المؤرخ في 156-66أمر رقم -1

.، المعدل والمتمم1966جوان 
، كلیة الحقوق 25، المجلد الأول، العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "ولیة القانونیة للموثقالمسؤ"حشود نسیمة، -2

.49، ص2015والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عشور، جلفة، 
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الفرع (، وأركان الخطأ التأدیبي )الفرع الأول(منه یتطلب عرض تعریف الخطأ التأدیبي 

.الثاني (

.تعریف الخطأ التأدیبي:الفرع الأول

تعددت المصطلحات المطلقة على ما یرتكبه المهني من أفعال تستوجب معاقبته 

، "المخالفة التأدیبیة"، وأحیانا "ةیبیالجریمة التأد"أحیانا مصطلح علیهاتأدیبیا، حیث یطلق 

لكن في أخر المطاف لدیها معنى واحد هو، الفعل الذي یرتكبه "الخطأ التأدیبي"وأحیانا 

بمقتضاه خارج عن أعمال المهنة أو مخلا بواجباتها، لكن مصطلح الخطأ یعد لمهنيا

ستوجب المسائلة یخطاء ما یرتكب المهني من  أعبیر عللتالتأدیبي هو الأكثر ملائمة 

1.التأدیبیة

بالرجوع إلى قانون التوثیق الحالي، نجد أن المشرع لم یضع تعریفا محددا وصریحا 

للخطأ التأدیبي، باستثناء بعض الإشارات والتلمیحات الغیر الصریحة التي تشیر إلى مدلوله 

التي یفهم من محتواها أن الخطأ التأدیبي هو 53منها المادة .في بعض نصوص القانونیة

2.كل تقصیر في التزامات الموثق المهنیة وبمناسبة تأدیتها

على كل إخلال من تترتب یمكن أن : " على أن 242-08 رقم المرسوم التنفیذينص

3".عقوبة تأدیبیةالموثق بوجباته 

مهامه السلوك المعتاد في مرتكبا للخطأ مهني إذا لم یراعي أثناء تأدیة لموثقیعد ا

فالأخطاء التأدیبیة لیست محددة 4.خطأ أو إهمالا أو تهاوناكارتكابهممارسته لهذه المهنة 

تروك للسلطة التأدیبیة تباشره حسب تقدیرها و إنما ذلك أمر مفي الواقع حصرا أو نوعا 

.83بلحو نسیم، المرجع السابق، ص-1
.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 53المادة -2
.، المصدر السابق242-08من المرسوم التنفیذي 35المادة -3
، 01المجلد السابع، العدد مجلة القانون العام الجزائري والمقارن،، "المسؤولیة المدنیة المھنیة للموثق"بوراس نجیة، -4

.142ص،2021سیدي بلعباس، جوان جامعة جیلالي الیابس،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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الوجبات اختراقستطیع القول أن الأخطاء تنتج من خلال نف 1.لجسامة الخطأ المرتكب

.المنصوص علیها قانونا

.أركان الخطأ التأدیبي :الفرع الثاني

یقوم الخطأ التأدیبي على الأركان الثلاثة التي تقوم علیها مختلف الجرائم وهي الركن 

).ثالثا(، الركن المعنوي)ثانیا(، الركن المادي )أولا(القانوني والشرعي 

.الركن الشرعي أو القانوني: أولا

إلیها لوصف الفعل المرتكب الاستنادلركن الشرعي، القاعدة القانونیة التي یتم یقصد با

2.بأنه یشكل خطأ تأدیبي، ویعاقب علیه سواء الدستور أو القانون أو لوائح أو أعراف

سلطة الالسلطة الـتأدیبیة تتمتع بف بر ركنا لازما لقیام الجریمة،الركن الشرعي یعت

لا أنها مقیدة بمبدأ الشرعیة الذي یقضي بأن المجال الجنائي إالتقدیریة في تحدید المخالفة، 

، فالجرائم الجنائیة والعقوبات المقررة لها "لا جریمة لا عقوبة إلا بنص تشرعي"یقوم على 

ت محددة حصرا لكل جریمة، أما بالنسبة للمجال التأدیبي یختلف الأمر، الجرائم التأدیبیة لیس

، لهذا لا تخضع لمبدأ الشرعیة وعلیه تمنح للهیئة التأدیبیة سلطة حصرل الیمحددة على سب

3.تقدیریة واسعة لتقریر إذا كان الفعل جریمة تأدیبیة

والاكتفاءیمكن القول أن المشرع الجزائري أحسن في عدم وضع تعریف للخطأ التأدیبي 

 قدهني، لأن تحدید الأخطاء وحصرها ظف المبالإشارة إلى أهم الوجبات التي یلتزم بها المو 

الموظف أو لأساسیة التي یهدف إلیها لتأدیبیؤثر على سیر المرفق العمومي وهو الغایة ا

.یسیر المرفق العموميباعتبارهالمهني، كالموثق 

.384ع ملیكة، المرجع السابق، صجام -1
تخصص قانون إداري بركاني شوقي، الخطأ التأدیبي في قانون الوظیفة العامة الجزائري، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه-2

.92، ص2018-2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، وإدارة عامة
.71صخالي خدیجة، المرجع السابق، -3
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.الركن المادي:ثانیا

 نهو كل سلوك أو نشاط ظاهر، فلا یمكن تصور خطأ بدون وجود فعل أو امتناع ع

ضرورة توافر هذا الركن في الخطأ التأدیبي باعتباره یجسد ىفعل، واتفق أغلبیة المشرعین عل

1.الفعل التأدیبي

كما یتمثل الركن المادي للخطأ في كل فعل إیجابي أو سلبي یرتكبه الموثق، وأنه 

مقبول بمثابة المظهر الخارجي للخطأ التأدیبي، ولا یمكن الاستغناء عنه، حیث أنه من غیر ال

أن تكون أمام الخطأ التأدیبي دون واقعة تشكل هذا الخطأ، أي لابد من وقوع الفعل أو 

2.صدور القول عن الموثق لمساءلته تأدیبیا

.الركن المعنوي:ثالثا

یتمثل الركن المعنوي في الخطأ التأدیبي، صدور الخطأ أو المخالفة عن إرادة آثمة 

جانب الإرادة یجب أن یتوفر العلم بالمخالفة التأدیبیة ومدركة وحرة من طرف المهني، وإلى 

3.المرتكبة والجزاء التأدیبي المترتب على الفعل الصادر منه

:ینقسم الركن المعنوي أو القصد في القانون الجنائي إلى

حیث تتصرف إرادة الفاعل نحو تحقیق الواقعة الإجرامیة مع العلم :القصد العام-

.وماهیتها الإجرامیةبحقیقتها والإحاطة 

بن شریف محمد فخري، المسؤولیة المھنیة للموثق في القانون الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر، تخصص -1
، 2022-2021قانون المھن القانونیة والقضائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

.19ص
99بلحو نسیم، المرجع السابق، ص-2
مجلة النبراس ، "مسؤولیة الموثق على أساس الخطأ المھني في التشریع الجزائري"، حسیبةزغلاميحاجي نعیمة و-3

، 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، سبتمبر 01، المجلد الأول، العدد للدراسات القانونیة
.110ص
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حیث تتصرف الإدارة نحو تحقیق الواقعة الإجرامیة بنیة الإساءة أو :القصد الخاص-

.الإضرار أو بنیة ترتیب نتیجة معینة

فإن القصد في الجریمة التأدیبیة هو العقد العام، أي انصراف إرادة الضابط العمومي 

وماهیتها، والإشارة إلى أن هناك مخالفات نحو تحقیق المخالفة التأدیبیة مع العلم بتحقیقها 

1.تأدیبیة تتحقق بغیر قصد بل نتیجة خطأ

.الدعوى التأدیبیة:المطلب الثاني

شكوى ضده أ تأدیبي، وذلك بموجب رفعیتم متابعة الموثق تأدیبیا نتیجة ارتكابه لخط

إلى توقیع جزاء ، كما أن یؤدي الخطأ التأدیبي )الفرع الأول(أمام الجهات المخولة قانونا 

).الفرع الثالث(، إجراءات تأدیبیة )الفرع الثاني(المتمثل في العقوبات التأدیبیة 

.الهیئات التأدیبیة للموثق:الفرع الأول

ویمكن ،)أولا(تعود سلطة التأدیب المتعلقة بأخطاء الموثق إلى المجلس التأدیبي 

).ثانیا(اللجنة الوطنیة للطعن قراراته أمامالطعن ضد

.المجلس التأدیبي: أولا

، على باب یتناول النظام التأدیبي وهو الباب الرابع 06/02اشتمل قانون التوثیق رقم 

منه 55منه، وخصص الفصل الثاني من القانون للمجلس التأدیبي، بحیث ذكرت المادة 

"على أنه أعضاء )07(ینشأ على مستوى كل غرفة جهویة مجلس تأدیبي یتكون من سبعة :

100بلحو نسیم، المرجع السابق، ص-1
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ینتخب أعضاء الغرفة الجهویة من بینهم الأعضاء الستة .من بینهم رئیس الغرفة، رئیسا

1.سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة)03(الآخرین لمدة ثلاث )06(

على مستوى طبقا لنص المادة السابقة الذكر نستنتج أن المجالس التأدیبیة المتواجدة 

تختص دون سواها بالنظر في الدعاوي التأدیبیة ضد كل موثق ثبت ارتكابه الجهویة غرفال

.لخطأ مهني

على  08/242من المرسوم التنفیذي رقم 37المادة جاء في نصفي نفس السیاق 

بالتصویت السري، من بین تم انتخاب أعضاء المجلس التأدیبي من طرف نظائرهم ": أن

2".ة الجهویةفر غت المحددة في النظام الداخلي للاة الجهویة، وفقا للكیفیفر غأعضاء ال

.اللجنة الوطنیة للطعن:ثانیا

جعل المشرع اللجنة الوطنیة للطعن جهة استئناف للقرارات الصادرة عن المجالس 

.التأدیبیة المنعقدة على مستوى الغرفة الجهویة في حق الموثق

الطعون المقدمة ضد تكلف بالفصل فينص المشرع على إنشاء لجنة وطنیة للطعن 

.قرارات المجلس التأدیبي

02-06من قانون رقم 63بالتالي أعطى لها التشكیلة الآتیة التي نصت علیها المادة 

"...على أنها أعضاء أساسیین، أربعة قضاة )08(تتشكل اللجنة الوطنیة للطعن من ثمانیة :

الأختام من بینهم رئیس اللجنة، برتبة مستشار بالمحكمة العلیا یعینهم وزیر العدل حافظ 

.وأربعة موثقین تختارهم الغرفة الوطنیة للموثقین

.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 55المادة -1
.، المصدر السابق242-08من المرسوم التنفیذي رقم 37المادة -2
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قضاة احتیاطیین بالرتبة نفسها، وتختار )04(یعین وزیر العدل حافظ الأختام أربعة 

.موثقین بصفتهم أعضاء احتیاطیین)04(الغرفة الوطنیة أربعة 

ضاء الأساسیین والاحتیاطیین بثلاث وفي كل الحالات تحدد فترة العفویة للرئیس والأع

یعین وزیر العدل حافظ الأختام، ممثلا له أمام اللجنة .سنوات قابلة للتجدید بمرة واحدة)03(

كما أن حدد مقر اللجنة الوطنیة للطعن وفق قرار وزیر العدل حافظ 1...".الوطنیة للطعن

.الأختام والتي تتواجد في الجزائر العاصمة

"المعدل والمتمم على أن 242-08 رقم تنفیذيالمرسوم النص یختص المجلس :

التأدیبي للغرفة الجهویة بالنظر في القضایا التأدیبیة للموثقین التابعین لدائرة اختصاصها، 

2".عن أمام اللجنة الوطنیة للطعنوتكون قراراته قابلة للط

.العقوبة التأدیبیة للموثق:الفرع الثاني

عبارة عن جزاء تأدیبي یسلط على الموثق عند ارتكابه خطأ العقوبة التأدیبیة هي

.تأدیبي ناتج عن الإخلال بواجباته المهنیة

العقوبات التأدیبیة تختلف في سلم التدرج حیث منها العقوبات المعنویة كالإنذار 

أشهر، بحیث تؤدي إلى )6(والتوبیخ، والعقوبات المادیة تتمثل في عقوبة المنع المؤقت لمدة 

نع الموثق من مزاولة المهنة طیلة هذه المدة، أما بالنسبة لعقوبة العزل، یعد بمثابة إنهاء م

3.للحیاة المهنیة للموثق المحكوم علیه بهذه العقوبة

.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 63المادة -1
.، المصدر السابق242-08من المرسوم التنفیذي 36المادة -2
.115بلحو نسیم، المرجع السابق، ص-3
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قام المشرع الجزائري بترتب العقوبة التأدیبیة وذلك بدأ بأخفها وانتهى بأشدها، بحیث قد 

التقدیریة في توقیع العقوبة التي ختصة السلطة حددها على سبیل الحصر، وترك للسلطة الم

1.تراها مناسبة للخطأ المرتكب من طرف الموثق

:من قانون التوثیق الحالي على العقوبة التأدیبیة التي هي54حیث نصت المادة 

:العقوبات التأدیبیة التي یمكن أن یتعرض لها الموثق هي"

.الإنذار-

.التوبیخ-

.أشهر)06(ة لمدة أقصاها ستة التوقیف عن ممارسة المهن-

2."العزل-

.للموثقضد الإجراءات التأدیبیة :الفرع الثالث

أجل تأدیبیه، وذلك ترفع الدعوى التأدیبیة إلى الغرفة الجهویة للموثقین ضد الموثق من

من أي شخص له مصلحة، قد یكون من المواطنین أو من زبون رأى أن  ىبناءا على شكو 

الموثق قد أخل بأحد التزاماته أو من زمیله الموثق یرى أن قد خرق مبدأ الاحترام المتبادل، 

.النیابة العامةمن خطار إأو بناءا على 

"من قانون التوثیق الحالي على أن56تشیر المادة  یخطر المجلس التأدیبي من :

.طرف وزیر العدل حافظ الأختام، أو من طرف رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین

التأدیبي على المجلس التأدیبي تخص موثقا، یحال الملف إذا كانت الدعوى التأدیبیة 

.3..."ة الجهویة التابع لها الموثق المتابعفر غلل

، المجلد الخامس، العدد مجلة الحقوق والحریات، "العقوبات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري"ھي ھشام، با  -1
.26ص2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،01

.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 54المادة -2

.، المصدر نفسه02-06من قانون رقم 56المادة - 3
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:على أنه02-06من القانون 57إلیه المادة  تر انعقاد المجلس التأدیبي الذي أشایتم 

لا ینعقد المجلس التأدیبي قانونا إلا بحضور أغلبیة أعضائه، ویفصل في الدعوى التأدیبیة "

في جلسة مغلقة بأغلبیة الأصوات، وبقرار مسبب، وفي حالة تعادل الأصوات یرجح صوت 

الأعضاء المكونین 2/3ثي الرئیس، غیر أن لا یتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبیة ثل

إصدار عقوبة دون الاستماع إلى رأي حیث لا یجوز للمجلس التأدیبي 1".للمجلس التأدیبي

الموثق المتابع واستدعائه بصفة قانونیة، كما أن یمكن للموثق المتابع بالاستعانة بموثق آخر 

.أو بمحامي للدفاع عنه

"من نفس القانون تنص على أن58لذا نجد المادة  لا یجوز إصدار أیة عقوبة تأدیبیة :

.بعد استدعائه قانونا ولم یمتثل لذلكدون الاستماع إلى الموثق المعني بالأمر، أو 

یوما كاملة من التاریخ المحدد )15(یستدعي لهذا الشأن في أجل أقصاه خمسة عشر 

ئي، لمثوله، عن طریق رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طریق محضر قضا

".ویمكنه الاطلاع على ملفه التأدیبي بنفسه، أو بواسطة محامي أو وكیله

"التي تنص على59بعد صدور القرار التأدیبي طبقا لأحكام المادة  یبلغ رئیس الغرفة :

عن المجلس التأدیبي إلى وزیر العدل حافظ الأختام، ورئیس الجهویة للموثقین القرار الصادر 

یوما من تاریخ )15(ین والموثق المعني، في أجل خمسة عشر الغرفة الوطنیة للموثق

.2"صدوره

یحق لوزیر العدل حافظ الأختام، ورئیس الغرفة الوطنیة للموثقین والموثق المعني 

)30(الطعن في قرارات المجلس التأدیبي أمام اللجنة الوطنیة للطعن، وذلك في أجل ثلاثین 

.یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار

.128بلحو نسیم، المرجع السابق، ص-1
.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 59و58المواد -2
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ب الموثق خطأ جسیما سواء كان إخلال بالتزاماته المهنیة أو جریمة اأما في حالة ارتك

من جرائم القانون العام، حیث لا یسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، علیه یمكن لوزیر 

.العدل حافظ الأختام توقیفه فورا

أشهر من )6(في هذا الصدد یتعین الفصل في الدعوى التأدیبیة في أجل أقصاه ستة

1.تاریخ التوقیف وإلا یرجع الموثق إلى ممارسة مهامه بقوة، ما لم یكن متابعا جزائیا

تتقادم الدعوى التأدیبیة بمضي ثلاث : "على أن 02-06من القانون 63تنص المادة 

سنوات ابتداء من یوم ارتكاب الأفعال، ما لم تكن هذه الأفعال تحمل أیضا وصفا )3(

2."طع سریان هذا التقادم بناءا على إجراء من إجراءات التأدیبیة أو الجزائیةجزائیا، وینق

.طرق الطعن في القرارات الصادرة: أولا

یعتبر حق الطعن في القرار التأدیبي من أهم الضمانات التي یوفرها القانون للموثق 

عد كدرجة استئناف ویكون ذلك أمام اللجنة الوطنیة للطعن التي تالذي تمت محاكمته تأدیبیا، 

لقرارات لمجلس التأدیبي، كما یجوز لجمیع الأطراف الطعن في قرار اللجنة الوطنیة للطعن 

.3أمام مجلس الدولة

:الطعن أمام اللجنة الوطنیة-1

تخضع إجراءات تسییر الدعوى أمام اللجنة الوطنیة للطعن نفسها للإجراءات المتبعة 

.أمام المجلس التأدیبي

أونار كریمة وشوالي لیزة، المسؤولیة المھنیة للموثق في القانون الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر، -1
.56، ص2021-2020عة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، جامتخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 63المادة -2
.141بلحوا نسیم ، المرجع السابق، ص -3
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عقد اجتماع اللجنة الوطنیة للطعن بناءا على استدعاء من رئیسها أو بطلب من یتم

یوم كاملة من التاریخ 15ل حافظ الأختام، حیث یستدعى الموثق المتابع قبل وزیر العد

.المحدد للمثول أمام اللجنة، كما یجب أن یتضمن الاستدعاء تاریخ الجلسة ومكان انعقادها

لا یجوز للجنة الوطنیة للطعن الفصل في القضیة إلا بعد الاستماع إلى الموثق كما

.المعني أو بعد استدعائه قانونا وعدم امتثاله لذلك

في الأخیر تصدر اللجنة قرارها التأدیبي المسبب بأغلبیة الأصوات، أما إذا تعادلت 

ار یكون في جلسة الأصوات یرجح صوت لرئیس وذلك في جلسة سریة، أما النطق بالقر 

.علنیة

التأدیبیة الصادرة عن اللجنة الوطنیة للطعن تقبل الطعن أمام مجلس الدولة فالقرارات 

التي تقتضي على من قانون التوثیق2-67بالجزائر العاصمة وذلك عملا بأحكام المادة 

"...أنه تشریع یجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس الدولة وفق ال:

1".المعمول به ولیس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفیذ قرارات اللجنة

:الطعن أمام مجلس الدولة-2

المتعلق باختصاصات  01- 98وي رقم ضمن القانون الع09عملا بأحكام المادة

مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، حیث یتولى مجلس الدولة النظر ابتدائیا ونهائیا في الطعون 

الموجهة للقرارات الصادرة عن السلطات المركزیة والهیئات الوطنیة العمومیة والمنظمات 

.المهنیة الوطنیة

.142بلحو نسیم، المرجع السابق، ص-1
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ة والإداریة، فإن القرارات الصادرة عن من قانون الإجراءات المدنی901وجاء في المادة 

اللجنة الوطنیة للطعن تخضع للطعن العادي أمام مجلس الدولة بوصفه قاضي موضوع 

.واختصاص

"من نفس القانون التي تنص على أنه829استنادا إلى المادة  یحدد أجل الطعن أمام :

من القرار خصي بنسخة أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ الش)4(المحكمة الإداریة بأربعة 

."الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

ترتیبا لذلك فإن آجال ومیعاد رفع دعوى الطعن العادي في قرار اللجنة الوطنیة أمام 

)4(مجلس الدولة تخضع من حیث المبدأ إلى نفس آجال ومواعید رفع الدعاوي الإداریة أي 

1.ریخ التبلیغأشهر من تا

إذ یتضمن القانون الوضعي الجزائري العدید من طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن 

:الجهات القضائیة الفاصلة، تتمثل فیما یلي

: الطعن العادي- أ

الطعن العادي أمام مجلس الدولة من قبل الموثق یكون بموجب عریضة موقعة  ودعی

من قانون الإجراءات 815منن طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة وهذا طبقا للمادة 

.المدنیة والإداریة

:الطعن بالمعارضة-  ب

"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي853المادة  تنص تكون :

.2"كام والقرارات الصادرة غیابیا من المحاكم الإداریة ومجلس الدولة قابلة للمعارضةالأح

.47ملوكي مختار وبوشقورة ولید، المرجع السابق، ص-1
26، الصادرة في 21، ج ر، عدد الإداریةالمدنیة و الإجراءات، المتضمن قانون 2008فیفري 25، المؤرخ في 09-08قانون -2

.2008ماي 
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أما بالنسبة لكیفیة تقدیم المعارضة تكون بعریضة موقعة من محامي معتمد لدى 

المجلس، وقرار مجلس الدولة في المعارضة یكون حضوریا في جمیع الأحوال ولا یجوز 

.رضة فیهاالمع

:الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة-  ت

وفقا للتشریع یجوز الطعن بالنقض في قرارات اللجنة الوطنیة أمام مجلس الدولة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أجل الطعن بالنقض 956المعمول به، وتحدد المادة 

.یسري من تاریخ التبلیغ بالقرار محل الطعن)2(بشهرین 

:إعادة النظرالطعن بالالتماس ب-  ث

، ةجزائریالدولة الإعادة النظر عن طریق طعن ثاني ینفرد به مجلس یعد الالتماس 

من قانون 966حیث یرفع أمامه فقط ضد القرارات الصادرة عنه، هذا ما أكدته المادة 

"الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على أنه إعادة النظر إلا لتماسلابالا یجوز الطعن :

1."القرارات الصادرة عن مجلس الدولةفي 

.، المصدر السابق09-08قانون -1
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.لموثقل المدنیة والجزائیةقیام مسؤولیة:الفصل الثاني

المدني باعتبارها العمود الفقري تعد المسؤولیة المدنیة من المحاور الأساسیة للقانون 

لكل المعاملات المدنیة خصوصا، وأنها ترتكز على فكرة تعویض ضرر ناجم عن أي 

تصرف قانوني یلحق ضرر بالغیر، فالمسؤولیة المدنیة بوجه عام تتمثل في الإخلال بالتزام 

.قانوني ذي طبیعة مدنیة

التشریع شكل جریمة وفقیالجزائیة بعد ارتكابه لفعل تابعةكما یخضع الموثق إلى الم

الجزائري، فالموثق بحكم مهنته قد یتعرض للمساءلة الجزائیة الناشئة عن فعله الشخصي 

نتیجة إتیانه لأفعال إجرامیة أثناء ممارسته لمهنة التوثیق، بالتالي یعاقب على أفعاله بصفته 

نة حرة لحسابه الخاص، وللإحاطة أكثر فردا في المجتمع أو بصفته موثقا یمارس مه

المسؤولیة الجزائیة للموثق ثم ، )المبحث الأول(المدنیة للموثق المسؤولیة  درسبموضوع ن

).المبحث الثاني(

.المسؤولیة المدنیة للموثق:المبحث الأول

عند تحملها الموثق یعات القانونیة التي بة في القانون الجزائري تعني التالمسؤولیة المدنی

، ویمكن ملاحقة الموثق عن بالغیرتتسبب في إلحاق ضرر مادي أو معنويخطاءارتكابه أ

الضرر الملحق بالغیر بموجب المسؤولیة المدنیة یتم تحدید مبلغ التعویض ویلتزم بتقدیمه 

للمضرور، وهذا ما تهدف إلیه المسؤولیة المدنیة، التعویض عن الأضرار التي تكبدها 

.ة جراء سلوك غیر قانوني أو مخالف للالتزامات القانونیةالأطراف المتضرر 

، ثم سیر دعوى )المطلب الأول(الإحاطة بالمسؤولیة المدنیة للموثق نتطرق لمفهومها، 

.)المطلب الثاني(المسؤولیة المدنیة 
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.مفهوم المسؤولیة المدنیة:المطلب الأول

القانون على مرتكبي الخطأ نحو من المسؤولیة المدنیة بصفة عامة هي التزام یفرضه 

المتسبب  هرتكبخطأ االضرر الذي لحق الغیر ناتجا عنأصابه الضرر ویستوي أن یكون

1.ل عنهم مدنیاأن خطأ ارتكبه الأشخاص الذین یسفیه شخصیا أو نتج ع

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص : "م على أن من ق124ساسا لذلك تنص المادة أ

2".للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض ار بخطئه، ویسبب ضر 

، وطبیعة )الفرع الأول(توقف فهم مضمون المسؤولیة المدنیة على ضبط تعریفها 

الفرع (، وكذلك یستوجب تحدید أركان المسؤولیة المدنیة )الفرع الثاني(المسؤولیة المدنیة 

).الثالث

.تعریف المسؤولیة المدنیة:الفرع الأول

ول عن أعماله، أي ملتزم بواجبات معینة المسؤولیة المدنیة في كل عاقل مسؤ تتمثل 

 رر ضهذه الالتزامات یلتزم بإصلاح الأهمها عدم الإضرار به وفي حالة خرقاتجاه الغیر، 

.والتعویض للمتضرر

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على المسؤولیة المدنیة، بل أشار إلیها في المادة 

دون الإخلال بالمسؤولیة الجزائیة أو المدنیة المنصوص : "02-06ون رقم من القان53

..."المهنیةالتزاماتهعلیها في التشریع المعمول به، بتعرض الموثق عن كل تقصیر في 

من قانون التوثیق، التي تقر بأن إمكانیة توظیف الأشخاص 16من خلال نص المادة 

3.ي یكون الموثق مسؤولا عن الغیربهدف تسییر مكتبه ولكن تحت مسؤولیته، أ

.45حشود نسیمة، المرجع السابق، ص-1
، الصادرة 75ر، عدد .، المتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 124المادة -2

.)معدل ومتمم(1975سبتمبر  30في 
.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 16و53المادة -3
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.طبیعة المسؤولیة المدنیة:الفرع الثاني

لفة التزام ابحیث تترتب الأولى على مخریةتعاقدیة وتقصتنقسم المسؤولیة المدنیة إلى 

كمسؤولیة قائد السیارة تعاقدي كالالتزام بتسلیم المبیع وتنشأ الثانیة عن إخلال بالتزام قانوني

1.عن قتل أحد المارة بخطیئة

، وإما أن )أولا(فالالتزامات الأصلیة إما أن تنشأ عن العقد التي هي المسؤولیة العقدیة 

).ثانیا(تنشأ عن القانون والتي تسمى بالمسؤولیة التقصریة 

.المسؤولیة العقدیة: أولا

صحیح سابق بینه وبین زبونه، ونتج عن تقوم المسؤولیة العقدیة للموثق إذا أبرم عقد

الإخلال بالالتزامات الناشئة عن ضرر یصیب زبونه في مصلحة من مصالحه، أما في حالة 

.عدم وجود عقد سابق بینهما لا مجال للحدیث عن المسؤولیة العقدیة

:فالمسؤولیة العقدیة تشترط بعض الشروط لقیامها وهي

.حیحأن یرتبط الدائن والمدین بعقد ص-

.أن یخل المدین بالتزام ناشئ مباشرة عن هذا العقد-

.أن یترتب على هذا الإخلال ضرر للدائن أو لخلفه العام-

2.ویبین الضررأن تقوم علاقة سببیة بین الإخلال بالالتزام -

الموثق في غالب الأحیان یكون التزام بتحقیق نتیجة والمتمثلة في صحة المحرر فالتزام

الشكلیة، وملزم ببذل العنایة وبالخصوص إرشاد زبائن ونصحهم فیما الرسمي من الناحیة 

.48، ص2014فاتح جلول، إشكالیة تكییف مسؤولیة الموثق عن أعمالھ، دار ھومة، الجزائر، سنة -1
2

.172بلحو نسیم، المرجع السابق، ص-
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یخص البیانات الموضوعیة، وملزم بإبراز مزایا المحررات الرسمیة للزبائن قبل أن یقدم على 

1.تحریرها

.سؤولیة التقصیریةالم:ثانیا

المسؤولیة التقصیریة هي إخلال شخص بما فرضه القانون من التزام وبعدم إضرار 

  :وهي كانوهذه المسؤولیة تقوم على ثلاث أر بالغیر،

.خطأ من المسؤول-

.یب الغیرصضرر ی-

.علاقة سببیة بینهما-

أو اخلال مشروعمسؤولیة الموثق تنشأ عند مخالفته للقانون، وذلك لقیامه بعمل غیر 

2.هزبائنأو  اتجاه الغیربالتزاماته

إلا أن مسؤولیة الموثق التقصیریة لا تنتج عن فعله الشخصي فقط، إنما تمتد كذلك 

إلى فعل تابعه أو معاونه، فالشخص لا یكون مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه بفعله، لكن 

ي عهدته، وهذا ما جاء في یكون كذلك مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه الأشخاص  الذین ف

"من قانون التوثیق والتي تنص على16نص المادة  یمكن للموثق أن یوظف تحت :

3".مسؤولیته الأشخاص الذین یراهم ضروریین لتسییر المكتب

هؤلاء العمال تكون تنفیذا للأوامر الصادرة عن الموثق بالتالي فالأعمال التي یقوم بها

أو بتفویض منه، فإنه من الطبیعي أن یتحمل المسؤولیة عن كل عمل یرتكبونه وتكیف على 

من القانون المدني الجزائري 136ب نص المادة سأنها مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة ح

تخرج لنیل شھادة الماستر، تخصص القانون الإداري، صیاد زھیرة، التنظیم القانوني لمھنة الموثق في الجزائر، مذكرة -1
63، ص2022-2021كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.183، صالسابقبلحو نسیم، المرجع -2
.، المصدر السابق02-06من القانون رقم 16المادة -3
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"التي تنص یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي:

وتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن  .هاتاسبنأو بمواقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها 

1".المتبوع حرا في اختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع

.أركان المسؤولیة المدنیة:الفرع الثالث

حكم خاص، فإن القواعد العامة ل لیة المدنیة للموثقئري المسؤو المشرع الجزاخصلم ی

المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة یة هي الواجبة التطبیق، وباعتبارللمسؤولیة المدن

تقومان على نفس الأركان المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما، فإن أركان 

، )أولا(المهني للموثق أو كتابه أو مستخدمیه المسؤولیة المدنیة للموثق تتمثل في الخطأ

، وعلاقة سببیة تجعل الضرر ناتج عن خطأ )ثانیا(وضررا یلحق بأحد زبائنه أو الغیر 

2).ثالثا(أو من المسؤول عنهم الموثق 

.الخطأ: أولا

لحدود رخصته كعدم اختصاص الموثق أو تجاوز حق الخطأ هو تجاوز المسؤول

معین أو تعسف في استعمالها، وتطبیقا لذلك فإن الموثق یعد مخطئا إذا إنحرف في سلوكه 

3.عن السلوك المألوف للموثقین

فالخطأ المهني للموثق یقع نتیجة إهمال فادح لبعض البنود أو القواعد المنظمة لمهنة 

 لالتحقیق العمل بكل طمأنینة وثقة، مثالتوثیق، أي عدم اتخاذ كل إجراءات الیقظة أو الحذر 

قیام الموثق أثناء تحریره لمحور رسمي بعدم ذكر بعض البیانات اللازمة في الوثیقة أو إغفال 

.د أسماء الأطراف الذین حرر لهم المحور التوثیقيذكر أح

  .سابق، المصدر ال58-75من الأمر رقم 136المادة -1
.46حشود نسیمة، المرجع السابق، ص-2
سویسي یمینة، المسؤولیة المدنیة للموثق، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق -3

.05، ص2017-2016ة قاصدي مرباح، ورقلة، والعلوم السیاسیة، جامع
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كذلك عدم التأكد الموثق من صحة المستندات التي یتوقف علیها إعداد المحرر 

تفویت فرصة صفقة أو التوثیقي خصوصا عندما یتعلق الأمر بتفویت معاملة على عقار أو 

1.ف أو لكیهماتحقیق ربح ومكاسب، مما قد یترتب عن ذلك أضرار فادحة لأحد الأطرا

لم یحدد الأخطاء المدنیة  عر شقانون التوثیق الجزائري أن المیتضح من خلال نص

دخل ضمنها كل إخلال إلى وضع صیاغة عامة تمقارنةنما لجأ غرار التشریعات الوإ 

على عاتقه، وبالتالي فإن كل مخالفة للنصوص القانونیة والتنظیمیة وقواعد  ىلقمبالالتزام ال

.المهنة من شأنها أن تثیر مسؤولیة الموثق عن الأضرار التي تنشأ عن أخطائهم المدنیة

قیل أیضا أن عبارة عن انحراف في السلوك لا یرتكبه الإنسان الیقظ لو أنه أحیط بنفس 

بالفاعل، وقد یكون عمدیا أو غیر عمدیا، ویجب أن یستند الظروف الخارجیة التي أحاطت 

هذا الفعل المسبب لضرر إلى شخص ممیز ومدرك، وعلیه یكون الموثق مخطئ عندما 

ینحرف عن سلوك زملائه في المهنة الذین أحیطت بهم نفس الظروف الخارجیة أثناء أداء 

2.مهامه

.الضرر:ثانیا

أن یصدر عن مسؤولیة المدنیة للموثق، فلا یكفي یعتبر الضرر شرطا لازما لقیام ال

الموثق خطأ مهني لقیام مسؤولیته، إنما یجب أن ینتج عن هذا الخطأ ضرر یعیب الزبون أو 

یب أو یلحق الشخص في حق من حقوقه أو یمسه صیعرف الضرر بالأذى الذي ی3.الغیر

4.قیمة مالیة أو معنویةفي مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة لها 

.46، المرجع السابق، صرانیة وبغو وسامبوحصان-1
.66، المرجع السابق، صفاتح جلول-2
.52، المرجع السابق، صبغو وسامورانیة بوحصان -3
، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، العربي بلحاج-4

.687، ص2015الجزائر، 



لموثقل ةالمدنیة والجزائیقیام مسؤولیة:الفصل الثاني

44

فالقاعدة العامة أنه لا تعویض عن خطأ لم یلحق ضرر بالغیر وبالتالي أساس 

التعویض هو الخطأ، إذن یجب على المضرور أن یثبت ما أصابه من ضرر فضلا عن 

.إثبات الخطأ فإذا انتهى الضرر استتبعه سقوط التعویض

على المدعي إثبات الضرر من خلال اء المصلحة لذا فوى لانتعبالتالي لا تقبل الد

توفیر أركانه، فإثبات الضرر یكون عن طریق الخبرة، المعاینة، الشهود، ومحاضر 

1.التحقیق

:كما قد یكون الضرر مادیا أو معنویا

:الضرر المادي-1

یتمثل الضرر المادي في إخلال بمصلحة ذات قیمة مالیة للمضرور، فعلى الموثق أن 

.عبارة عن مبلغ ماليویض للشخص المضرور، وهذا التعویض یكون إعداد التعبیلتزم 

:الضرر المعنوي-2

الضرر المعنوي عن ألم في نفس الشخص، بمعنى یصیبه في شعوره نتیجة یعبر

مكرر من القانون 182المساس بحریته أو كرامته أو سمعته، وهذا ما نصت علیه المادة 

"المدني 2".یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة:

  .رالعلاقة السببیة بین الخطأ والضر :ثالثا

هناك علاقة وطیدة بین الخطأ المرتكب والضرر الناجم عنه الذي یعود بالتعویض إلى 

.الطرف المضرور

.17سوسي یمینة، المرجع السابق، ص-1
.53ى، المرجع السابق، صمنال وعروج نور الھدسیسي-2
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یقصد بها وجود علاقة مباشرة بین الخطأ الذي ارتكبه المسؤول والضرر الذي أصاب 

بعبارة أخرى فإن الرابطة السببیة تقتضي أن یكون الخطأ هو السبب المباشر 1المضرور،

إثبات الرابطة السببیة بین الخطأ والضرر، في هذه  ءعبع على المضرور للضرر ویق

الحالة على الموثق أن یقطع علاقة السببیة التي  یدعیها المضرور حتى یعفى من المسؤولیة 

وعلیه إثبات أن خطئه الشخصي لیس المصدر الوحید المسبب للضرر، هنا نكون في حالة 

2.وثقتزاحم الأخطاء بسبب خطأ العمیل أو الغیر مع خطأ الم

بالتالي یجوز للمضرور رفع دعوى على كلاهما استنادا إلى مبدأ التضامن، طبقا للمادة 

"من القانون المدني الجزائري التي تقر أن126 إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا :

التزامهم بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي، إلا إذا عین ي متضامنین ف

3".ضنصیب كل منهم في الالتزام بالتعویالقاضي

ع دعوى على الموثق ذلك للاستفادة من نظام الضمان الخاص فیمكن للمضرور ر 

الموثق ملزم باكتساب تأمین على المسؤولیة المدنیة، ولا یجوز له الاستفادة من خطأ فیعمل 

.سیماالغیر في مواجهة المدعي لطلب إعفائه من المسؤولیة حتى لو كان الخطأ ج

قدر ما یالمسؤولیة في حالة خطأ المضرور أما الموثق یستفید من الإعفاء الجزئي من

یساهم المضرور في الخطأ، ویبقى الأمر لتقدیر قاضي الموضوع لتحدید نصیب كل من 

الموثق والمضرور، أما في حالة قیام المضرور بالتدلیس على الموثق لارتكاب الخطأ، 

4.من المسؤولیة ویكون الأمر ذلك حسب تقدیر المحكمةفالموثق یطالب الإعفاء 

.76فاتح جلول، المرجع السابق، ص-1
.233بلحو نسیم، المرجع السابق، ص-2
.، المصدر السابق58-75من الأمر رقم 126المادة -3
.234مرجع السابق، صلابلحو نسیم، -4
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.عوى المسؤولیة المدنیة للموثقد: المطلب الثاني

یفته أي أنه یلتزم بواجبات معینة تجاه الغیر ظالالتزام بأداء و یقع على عاتق الموثق 

أهمها عدم إلحاق الضرر بالغیر، فإذا اخترق هذه الواجبات لزم علیه إصلاح وجبر الضرر 

.عن طریق تعویض المتضرر

لدراسة القواعد التي تحكم دعوى المسؤولیة المدنیة للموثق لابد من تحدید أطراف 

).الفرع الثاني(، وتقدیر التعویض )الفرع الأول(الدعوى والجهة المختصة للفصل في القضیة 

.الاختصاص:الفرع الأول

یتوجب رفع دعوى أمام القضاء العادي للمطالبة بتعویض عن مةطبقا للقواعد العا

.الضرر اللاحق برافع الدعوى من جراء الخطأ المرتب من طرف الموثق

بالتعویض، بالنسبة لأطراف هذه الدعوى، نجد المدعي أو المتضرر هو الذي یطالب 

سؤول عن الخطأ نفسه أو نائبه أو خلفه، أما المدعى علیه هو المبویجوز له القیام بذلك 

1.الذي نجع عن الضرر وهو الموثق

.التعویض:الفرع الثاني

التقصیري، فإن على الطرف المتضرر إلزامه  أو لخطئه العقديبعد إثبات خطأ الموثق

2.بالتعویض، تعویضا عادلا ومناسبا للضرر المادي أو المعنوي الذي لحقه

.129، المرجع السابق، صنعیمة حاجي -1
المترتبة على مھنة الموثق، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون عقاري، كلیة حاجي عائشة، المسؤولیة-2

.49، ص2016، 2015عة زیان عاشور، جلفة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جام
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"م  على أنه.من ق132تنص المادة  طریقة التعویض تبعا لظروف، یعین القاضي:

ویصح أن یكون التعویض مقسطا كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین 

.الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا

یقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب 

و أن یحكم وذلك على سبیل المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أ

1".التعویض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع

یتضح من هذا النص أن القاضي هو من یحدد نوع وطریقة التعویض قد یكون نقدا أو 

131وذلك طبقا لنص المادة أو قضاءاتفاقیاأو  افالتعویض یمكن أن یكون قانون.عینیا

.القانون المدني الجزائيمكرر من  182و  182و

.تقادم الدعوى المسؤولیة المدنیة:الفرع الثالث

بأحكام خاصة، للموثقمدة تقادم دعوى المسؤولیة المدنیةالجزائريالمشرع لم یحدد 

2.وبالتالي یتوجب الرجوع إلى القواعد العامة التي نص علیها القانون المدني

سنة من یوم حدوث الفعل الضار، طبقا 15بمرور وفق القواعد العامة تتقادم الدعاوي

3.للقانون المدني

.، المصدر السابق58-75من الأمر رقم 132المادة -1
.129، المرجع السابق، صنعیمة حاجي -2
سنة من یوم )15(تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر ".:على ما یلي58-75الأمر رقم من  133المادة  تنص  -3

."وقوع الفعل الضار
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.المسؤولیة الجزائیة للموثق:المبحث الثاني

مسؤولیة الموثق الجزائیة هي التزام الموثق بتحمل النتائج القانونیة الجزائیة، المترتبة 

تلفة، كما تقوم عن توفر أركان الجریمة أي تحمله للعقوبات المقررة لجرائم التوثیق المخ

تقتضي أنه لا  يالمسؤولیة الجزائیة طبقا لمبدأ الشرعیة المكرسة في الدستور الجزائري والت

بحیث إذا كان الهدف من إثارة 1إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم،

قبة مسؤولیة مدنیة للموثق هو تعویض المضرور، فإن المسؤولیة الجنائیة تهدف إلى معا

.المسؤول من أجل حمایة المجتمع

الجزائیة الناشئة عن فعله الشخصي فالموثق بحكم مهنته قد یكون معرض للمساءلة 

أنواع الجرائم التي یرتكبها الموثق قد تختلف ، و )المطلب الأول(فعال إجرامیةنتیجة إتیانه لأ

).المطلب الثاني(

.مفهوم المسؤولیة الجزائیة:المطلب الأول

لى الشخص الذي ارتكب فعلا غیر علیة الجزائیة أنها ثبوت الجریمة بالمسؤو یقصد

مشروع، ویصبح بمقتضاه مستحقا للعقوبة التي قررها قانون العقوبات وقانون الإجراءات 

الجزائیة، فبدون الجریمة لا یمكن الحدیث عن المسؤولیة الجزائیة، فالجریمة محل المسؤولیة 

، وأركان المسؤولیة )الفرع الأول(قدیم تعریف للمسؤولیة الجزائیة الجزائیة، لهذا سنحاول ت

).الفرع الثاني(الجزائیة 

.380جامع ملیكة، المرجع السابق، ص-1
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.تعریف المسؤولیة الجزائیة:الفرع الأول

عرفت المسؤولیة الجزائیة على أنها التزام بتحمل النتائج القانونیة المترتبة على توفر 

1.الاحترازي الذي ینزله القانون بالمسؤولأركان الجریمة، وموضوعه هو العقوبة أو التدبیر

صلاحیة الشخص لتحمل الجزاء الجنائي عما یرتكبه من جرائم، :أنها عرفت كما

فارتكاب شخص لفعل یحظره القانون الجنائي یثیر فكرة المسؤولیة الجزائیة وتوقیع الجزاء 

2.مسؤولیة جزائیةالجزائي على هذا الشخص  بمقتضى حكم قضائي  مما یعني أنه مسؤول

، أن المسؤولیة الجزائیة للموثق هي التزام بتحمل الجزاءات فریعنفهم من خلال هذا الت

.القانونیة للفعل الإجرامي

حسب درجة خطورتها، الجرائمالمشرع الجزائري تعریف للجریمة، لكن قسملم یعطي

جنایات، "ن العقوبات وهي من قانو 27وقد صنفها إلى ثلاث أنواع والتي نصت علیها المادة 

3".جنح، مخالفات

كما یقصد بمسؤولیة جزائیة أنها المسؤولیة الواقعة على الفرد الذي قام بفعل، أو 

الامتناع عن القیام به، مجرم قانونا مما یستلزم توقیع العقوبة الذي یصیب المجتمع ویظهر 

4.عل موجه ضد المجتمعبالجریمة الجزائیة علیه، وتعرف أیضا على أنها الجزاء على ف

.235، المرجع السابق، صوسیلةوزاني-1
.51حاجي عائشة، المرجع السابق، ص-2
، 48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، العدد 1966جوان8، المؤرخ في 155-66أمر رقم -3

).المعدل والمتمم(، 1966الصادرة في جوان 
، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر، 02-06عمران زینب، مسؤولیة الموثق في القانون الجزائري في ظل قانون -4

.56ص، 2015-2014معة زیان عاشور، جلفة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جاتخصص قانون عقاري
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.أركان المسؤولیة الجزائیة:الفرع الثاني

، وتتطلب ث فعل مجرم قانونانائیة للموثق تستوجب لقیامها حدو إن المسؤولیة الج

لتحقیقها توفر أركان أساسیة، وتتمثل في الأركان العامة لمختلف أنواع الجرائم من الركن 

).ثالثا(الركن معنوي ، )ثانیا(، الركن المادي )أولا(الشرعي 

.الركن الشرعي: أولا

یتمثل في أي تصرف للفرد قد ألحق ضررا بالغیر، إلا أن لا یعتبر جریمة إلا إذا نص 

القانون على تجریمه، وحدد له عقابا یطبق علیه هذا ما یقصد بمبدأ شرعیة التجریم 

الموثق یدخل في دائرة الأفعال بمعنى أن یكون الفعل أو الامتناع الذي أقدم علیه 1.والعقاب

الإجرامیة المنصوص علیها في القانون الجنائي والمعاقب علیه بمقتضاه، فالجریمة لا تقوم 

یوصف الفعل بأنه غیر ، و القانون عقوبة أو تدابیر وقائیةإلا بفعل غیر مشروع یقرر له

كب فیها خاضعا مشروع إذا تضمن القانون نصا خاصا یجرمه ولم یكن في الظروف التي ارت

2.لسبب من أسباب الإباحة التي تمنع وتحول دون قیام المسؤولیة الجنائیة

.الركن المادي:ثانیا

قب على الأفعال المادیة التي لا تتطابق بنص التجریم، ولا یعاقب اإن القانون لا یع

قصد یمادي لخارجي، فلكل جریمة ركن على النوایا السیئة ما لم تظهر إلى الوجود أو العالم ا

3.عیة التي یتطلبها النص لقیام الجریمةقیالو به مجموعة العناصر 

"نص المادة الأولى من قانون العقوبات-1 .".لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون:
جدیدة، مجدوب لامیة، جریمة التزویر في المحررات الرسمیة أو العمومیة في التشریع الجزائري، دار الجامعة ال-2

.27، ص2014الجزائر، سنة 
.27، المرجع السابق، صلامیةمجدوب-3
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إذ یقوم الركن المادي على ثلاث عناصر أساسیة وتتمثل في النشاط الإجرامي أي 

إتیان الموثق لفعل أو امتناع الذي یبرز الجریمة إلى حیز الوجود هو الذي یشكل السلوك 

نتیجة إجرامیة وهي الأثر المترتب عن النشاط الإجرامي الذي الإنساني الإرادي المجرم، ثم 

اقترفه الموثق، ففي جریمة القتل تعتبر الوفاة هي النتیجة الإجرامیة، أما بالنسبة للعلاقة 

السببیة بین النشاط الإجرامي والنتیجة الإجرامیة، فإذا تحققت هذه العناصر مجتمعة اكتمل 

، لذا العلاقة السببیة في المسؤولیة الجزائیة للموثق هي الركن المادي وعدت الجریمة تامة

1.الحلقة التي تربط الفعل بالنتیجة

.الركن المعنوي:ثالثا

یعبر عن نیة  إذ، "ة الإجرامیةیالن"جریمة في القصد الجنائي أو یمثل الركن المعنوي لل

باتجاه إرادة الموثق وفي المسؤولیة الجزائیة للموثق یتحقق.داخلیة یضمرها الجاني في نفسه

2.إلى ارتكاب الجریمة مع العلم بأركانها بقصد تحقیق النتیجة الإجرامیة

.شروط قیام المسؤولیة الجزائیة:الفرع الثالث

، والإرادة )أولا(لتحقق المسؤولیة الجزائیة للموثق فإنه یشترط ضرورة توافر الوعي 

).ثانیا(

  ).الإدراك(الوعي : أولا

توفرها في الموثق حتى یمكن التمییز من الصفات الشخصیة التي یجبفالإدراك أو 

ب إلیه الواقعة الإجرامیة التي اقترفها عن إدراك وإرادة، فهي تقییم للحالة النفسیة نسأن ت

والعقلیة بحیث تكون لدیه القدرة والاستطاعة على تحمل نتائج عمله، ولا تتحقق إلا إذا توفر 

.122خالي خدیجة، المرجع السابق، ص-1
.123، صنفسھخالي خدیجة، المرجع -2
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 یعتبر الفرد أهلا للمسؤولیة إلا بعد أن تتضح ملكاته النفسیة العقل والرشد الكافي، فلا

والذهنیة ویصبح قادرا على التمییز، والصحة العقلیة هي بلوغ الفرد لسن معین یجعله عاقلا 

1.ممیزا

الوعي یقصد به الشارع التمییز أي المقدرة على فهم ماهیة الفعل وطبیعته وتوقع الآثار 

على التفریق بین المحرم والمباح أي هو المقدرة التي تنص على التي من شأنها إحداثها و 

من 210مادیات الفعل من حیث كیانه وعناصره وخصائصه، هذا ما نصت علیه المادة 

"قانون العقوبات بقولها لا یحكم على أحد بعقوبة ما لم یكن قد أقدم على الفعل عن وعي :

2.وإرادة

).حریة الاختیار(الإرادة : ثانیا

ة التي تمكن عیبها هي حریة الاختیار الواق دحریة الاختیار التي یمكن الاعتدابالنسبة ل

3.الفرد من التحكم بإرادته وتوجیهها التوجیه السلیم المتفق مع القانون

كما تعني حریة الاختیار المقدرة على المفاضلة بین البواعث المختلفة وتوجیه الإرادة 

ادي یستطیع إزاء دوافع مختلفة التي تتنازع سلوكه أن یستجیب وفقا لإحداها، فالإنسان الع

لبعض هذه الدوافع دون غیرها، أي أنه یستطیع أن یوجه إرادته إلى طریق الجریمة أو إلى 

4.الطریق السلیم

.93فاتح جلول، المرجع السابق، ص-1
دلال، المسؤولیة الجزائیة للموثق، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون جنائي، لكحل فاطمة وبوضروة-2

.14، ص2022-2021كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، غردایة، 
.15لكحل فاطمة وبوضروة دلال، المرجع نفسھ، ص-3
لجزائري، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر، تخصص فرحي شرف الدین، المسؤولیة الجزائیة للموثق في التشریع ا-4

.93، ص2022-2021قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
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المسؤولیة الجزائیة للموثق یلزم شرط الوعي والإرادة، سواء كان الفعل الذي لقیام إذن

رح بإدانته یجب دة، والعدالة الجزائیة قبل أن تصودة أو غیر مقصو اقترفه یمثل جریمة مقص

.أن تؤكد بأنه كان مدركا لماهیة فعله وعدم مشروعیته

بحكم مهنته لا یمكن تصور عدم امتلاكه لملكة الإدراك والتمییز، لأن اكتساب فالموثق

صفة الضابط العمومي التي تتطلب قدرا كبیرا من الوعي والإدراك والنزاهة وحریة العمل، 

.وهذا ما یتأكد بوضوح من خلال الشروط التي یتطلبها قانون التوثیق لممارسة مهنة التوثیق

.ع الجرائم التي یرتكبها الموثقأنوا:المطلب الثاني

، وتلك المقررة في 02-06 رقم بعد استقراء المقتضیات القانونیة الواردة في القانون

تحقق من ورائها مسؤولیة جنائیة للموثق، أن هناك أنواع من الجرائم یتضحالقانون الجنائي 

الفرع (المنصبة على الأموال ، والجرائم )الفرع الأول(لذلك نجد الجرائم الماسة بالوثائق 

).الفرع الثالث(، والجرائم الماسة بأخلاقیات المهنة )الثاني

.الجرائم الماسة بالوثائق:الفرع الأول

من أغلب الجرائم التي یتابع الموثق ) العقود(تعتبر جریمة تزویر المحررات الرسمیة 

تي یبرمها، وباعتباره المسؤول علیها، فالموثق یلتزم بشروط الشكلیة والموضوعیة للعقود ال

غة الرسمیة فقد یحصل أن یقوم بات أو العقود التي تحتاج إلى الصعلى تحریر المحرر 

.بتزویر هذه المحررات، التي تعد جریمة یعاقب علیها القانون

.جریمة تزویر المحررات الرسمیة: أولا

بالتزویر تغییر الحقیقة في محرر، بشأن هذا التغییر إحداث ضرر مع علم یقصد

الفاعل بالنتائج التي ستترتب عنها، وعلیه فإن محل التزویر یكون محررا أو سندا طبقا لنص 
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حیث أشار إلى أن التزویر ینصب على ع الجزائري، .من ق 229إلى  214المواد من 

رفیة أو على صالمحررات العرفیة، التجاریة، الملى رسمیة أو عالالمحررات العمومیة أو 

1.بعض الوثائق الإداریة أو الشهادات، مع اشتراط الكتابة سواء بخط الید أو الإعلام الآلي

العقد : "م الجزائري الذي عرف المحرر الرسمي بأنه.من ق324طبقا لنص المادة 

خدمة عامة، ما تم لدیه الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف ب

2".أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

ن المشرع الجزائري اشترط في المحررات الرسمیة أن تكون إحسب نص المادة أعلاه 

الموظف العام، :صادرة من أشخاص مخولین قانونا لتحریر هذه المحررات الرسمیة وهم

.المكلف بخدمة عامة أو الضابط العموميالشخص

فالموثق مكلف بتوثیق وإضفاء الرسمیة للعقود التوثیقیة وتوفیر الأمن القانوني للزبون، 

وتعد جریمة التزویر .وهذا الواجب یحتم على الموثق ضبط عقود رسمیة خالیة من التزویر

لتي تعني أو تخاطب موثق في المحررات الرسمیة، الجنایة الوحیدة في قانون العقوبات ا

3.عمومي وهي الجریمة الأكثر تشدداكضابط

.أركان جریمة التزویر:ثانیا

الركن المادي :إن لجریمة التزویر في المحررات الرسمیة أو العمومیة ركنان هما

.والمعنوي

"ج.ع.ق229المادة  نص -1 ارتكبت جرائم التزویر المعاقب علیھا في ھذا القسم إضرارا بالخزینة العمومیة أو بالغیر إذا:
في محررات فإنھ یعاقب علیھا وفقا لطبیعتھا إما باعتبارھا تزویرا في محررات عمومیة أو رسمیة أو باعتبارھا تزویرا

."رفیةعرقیة أو تجاریة أو مص
.المصدر السابق.58-75من الأمر رقم )324(المادة -2
.251بلحو نسبم، المرجع السابق، ص-3
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:الركن المادي- أ

في تغییر الحقیقة في المحرر أو تحریفه وتحویله عن الأصل المتفق علیه، یتمثل

كما یقصد بها الركن مباشرة استعمال 1.وتنصب جریمة التزویر على المحررات الرسمیة

المحرر المزور لأغراض شخصیة أو لمصلحة الغیر، والتمسك به باعتباره محرر صحیح، 

الوثیقة المزورة وتقدیمها إلى الجهة الإداریة أو بالتالي یتحقق هذا العنصر بمجرد إبراز

القضائیة أو غیرهما، للحصول على منفعة ذاتیة تتعلق بإثبات حق أو صفة أو لمركز 

2.قانوني

:الركن المعنوي-  ب

التزویر من الجرائم العمدیة ولذلك یتعین توافر القصد الجنائي فیها، وقد نص المشرع 

التزویر بمثابة تغییر للحقیقة بسوء نیة، ولتكتمل هذه الجریمة لابد أن اعتبرصراحة عندما 

.یتوفر كل من القصد الجنائي العام والخاص

:القصد العام-1

تقتضي جریمة التزویر في المحررات الرسمیة أو العمومیة أن تتوافر لدى الجاني إرادة 

.مومي أو رسميتغییر الحقیقة مع علمه بأن هذا التغییر یتم محرر في محرر ع

:القصد الخاص-2

3.اتجاه إرادة الموثق إلى تحقیق غایة معینة من ارتكاب الركن المادي

المتعلقة بهذه الجریمة یمكن القول بأنها تتحقق بعد استعراضنا لمختلف المعطیات

بمجرد قیام الموثق بفعل التزویر بإحدى الطرق المنصوص علیها قانونا ولو لم یحدث ضررا 

.246، المرجع السابق، صوسیلةوزاني-1
.69رانیة بوحصان، ووسام بغو، المرجع السابق، ص-2
.342، ص2008، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار ھومة، الجزائر، سنة أحسنبوسقیعة-3
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، مما یعني أن "من شانه إحداث ضرر"لغیر، بحیث أن تعبیر المشرع واضح بعبارة مباشر ل

.التزویر، لأن مجرد القیام به یعتبر بحد ذاته جریمةاكتشافمتابعة الموثق تتم بمجرد 

إذ  یتعین أن یكون الموثق عالما بأنه یقدم على تغییر الحقیقة بتصرفه، وعلیه لا یمكن 

1.محررات الرسمیة إذ جهل الموثق الحقیقةأن تكون جریمة تزویر لل

.العقوبات المقررة لجریمة التزویر:ثالثا

"ع الجزائري التي تنص.من ق214بالرجوع إلى نص المادة  یعاقب بالسجن المؤبد :

تزویرا في المحررات الرسمیة أو ارتكبكل قاضي أو موظف أو قائم بوظیفة عمومیة 

:العمومیة أثناء تأدیة وظیفته

.إما بوضع توقیعات مزورة-

.وإما بإحداث تغییر في المحررات أو الخطوط أو التوقیعات-

.وإما بانتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها-

وإما بالكتابة في السجلات أو غیرها من المحررات العمومیة أو بالتغییر فیها بعد -

2".إتمامها أو قفلها

ثبوت إدانة تشدید العقوبة في حالةع الجزائري كذلك ل.من ق215وجاءت المادة 

خلاف التي دونت أو أملیت من اتفاقاتالموثق بتزییف جوهر محرراته بالغش، أو بكتابة 

الأطراف، أو بتقریره وقائع یعلم أنها كاذبة، أو بشهادة كاذبة، أو بتغییر الإقرارات التي تلقاها 

.عمدا، حیث تترتب على هذه الجرائم عقوبة السجن المؤبد

من خلال المادتین تعتبر جریمة تزویر المحررات الرسمیة من طرف الموثق كونه 

ضابط عمومي الجنایة الأكثر تشدیدا، والتي تعاقب بالسجن المؤبد للقاضي أو الموظف أو 

.132خالي خدیجة، المرجع السابق، ص-1
.، المصدر السابق156-66من الأمر رقم 214المادة -2
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مومیة أو الرسمیة أثناء ممارسة في المحررات العالضابط العمومي الذي یرتكب تزویرا 

.المادي أو المعنويیفته بإحدى طرق التزویر ظو 

.الجرائم المنصبة على الأموال:الفرع الثاني

الموثق لهذه ارتكابتعد جریمة النصب من الجرائم المنصبة على الأموال، حیث في حالة 

.كضابط عمومي له یكون قد خان الصفة المخولةاحتیالیةالجریمة بطرق أو أسالیب 

.جریمة النصب: أولا

"ن العقوبات الجزائريمن قانو 372نصت المادة  أو تلقي استلامكل من توصل :

من راء بإ وعود مخالصات أوو تصرفات أو أوراق مالیة أو أو منقولات أو سندات أأموال 

أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتیال لسلب كل التزامات

أو صفات كاذبة أو سلطة خیالیة ثروة الغیر أو بعضها أو الشروع فیه إما باستعمال أسماء

أو اعتماد مالي خیالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أیة 

1...".واقعة أخرى وهمیة أو الخشیة من وقوع أي شيء منها

تتحقق جریمة النصب من قبل الموثق إذا أساء استعمال صفته الحقیقیة، إذ یمنع على 

إذا تم عزله أو إیقافه، الاستمرار في استعماله لصفة موثق، كما یمكن الموثق في حالة ما 

أن تتحقق أثناء مزاولته لمهامه إذا ما استغل الثقة التي یضعها فیه الأطراف وقام بوسائل 

2.احتیالیة لدفع أحد الأطراف إلى أن یسلمه أموالا خارج نطاق القانون

.النصبأركان جریمة :ثانیا

.ن مادي وركن معنويلهذه الجریمة رك

.السابق ذكره156-66من الأمر رقم 372المادة -1
.136خالي خدیجة، المرجع السابق، ص-2
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:الركن المادي- أ

ج من خلال .ع.ق 372دتها المادة یمثل في وقوع فعل مادي بطرق الاحتیال التي حد

لیل المجني علیه ودفعه إلى تسلم أموال بكل حریة واختیار بناء على تأكیدات خادعة ضت

السببیة وإخفاء وقائع صحیحة واستغلال ماكر لخطأ وقع فیه الغیر إلى جانب قیام علاقة

1.بین الفعل المادي واستلام الأموال أو المنقولات

ى لإبانتساب الجریمة تتم باتخاذ المتهم اسما كاذبا أو صفة غیر صحیحةفنجد أن

قة المجني علیه، وبالتالي هو فعل خارجي له طبیعة مادیة صفة تجعل المتهم محل احترام وث

2.ملموسة تدركه الحواس

لموثق بحكم صفته ومهنته، یطمأن إلیه الجمهور، قد یرتكب وعلى هذا الأساس فإن ا

جرم النصب عند إساءة استعمال صفته، ویتصور ذلك في حالة حمل خصال عمیله عن 

حقه في المیراث أو عن دین له في ذمته مثلا، أو عند استعماله لهذه الصفة بعد صدور 

3.قرار عزله

:الركن المعنوي-  ب

ركن معنوي یتحقق بقیام الجاني بالفعل عن درایة وعلم قصد تحقیق لكل جریمة عمدیة

.جریمة عمدیة تتطلب توافر القصد الجنائي العام أو الخاصتعد هذه 4.نتائج الفعل المادي

فالقصد العام یتمثل في انصراف إرادة المتهم إلى تحقیقها بأركانها الشاملة كما حددها 

5.على مال الغیرالاستیلاءفي نیة المتهم في القانون، أما القصد الخاص یتمثل 

.136، صنفسھخالي خدیجة، المرجع -1
.317، المرجع السابق، صأحسنبوسقیعة-2
.324، صالسابق، المرجع أحسنبوسقیعة-3
.295، المرجع السابق، صوسیلةوزاني-4
.362، المرجع السابق، صأحسنبوسقیعة-5
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القول أن الموثق یكون عالما بأن النصب مجرم بنص قانوني، مع ذلك تتجه  ةصلالخ

إرادته إلى القیام بالنصب مع نیته في تلقي أموال أو منقولات أو سندات وغیرها من المجني 

قد حدد له الأتعاب الناجمة عن التصرفات علیه مع العلم أن القانون الذي یحكم المهنة 

.القانونیة التي یضفي علیها الرسمیة، لكن هذا لا یعصمه من القیام بمثل هذا الجرم

.العقوبات المقررة لجریمة النصب:ثالثا

یعاقب بالحبس من سنة على : " ... ج.ع.ق 372یعاقب الموثق حسب نص المادة 

1.دینار 20.000إلى  500غرامة من الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وب

وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو 

ات تجاریة أو صناعیة سندات مالیة سواء لشركات أو مشروعأذونات أو حصص أو أیة

.دینار200.000سنوات والغرامة إلى 10فیجوز أن تصل مدة الحبس إلى 

ة على ذلك على الجاني بالحرمان من جمیع و جمیع الحالات یجوز أن یحكم علا وفي

أو من بعضها وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل 14الحقوق الواردة في المادة 

".و خمس سنوات على الأكثر

.المهنةبأخلاقیاتالجرائم الماسة :الفرع الثالث

وثیق الحفاظ على السر المهني، وهذا واجب یلتزم به الأساسیة لمهنة التالالتزاماتمن 

زبائنه بأن لا یفشي أسرارهم إلى الغیر، وكما یشمل جمیع المعلومات التي اتجاهالموثق 

.یحصل علیها الموثق من خلال ممارسة مهنته

.، المصدر السابق156-66من الأمر رقم 372المادة -1
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.جریمة إفشاء السر المهني أو الوظیفي: أولا

تفرضه قواعد مهنة التوثیق بصفته ضابط التزامالموثق بالسر المهني هو التزام

عمومي مكلف بخدمة عامة، بحیث یتلقى أسرار عملائه التي یكون ملزما بكتمانها، كما 

یكون حریصا على سر المهنة بصفة عامة، بناءا على هذه الأساس تولد الثقة في التعامل 

1.هة في العلاقة بین الموثق وزبائنویدعم النزاه

لتي یؤتمن علیها الموثق سواء كانت مجرد إدلاء بمناسبة تعتبر المعلومات ا

و تعلق الأمر بمجرد أتلك الإدلاءات  بتحریر العقود أو محاضر، اتبعتأو  الاستشارات

لعقود تم تحریرها خارج المؤتمن علیه، تصبح سرا مهنیا یمنع على الموثق أن یبوح إیداعات

أو لخلفهم القانوني، كوكلاء أو الورثة، لا لأصحابهابالمعلومات أو یسلم نسخ العقود إلا 

2.یجوز تسلیمها لغیر هؤلاء، إلا بأمر من القاضي المختص

"من النظام الداخلي للغرفة الوطنیة للموثقین66هذا ما جاءت به المادة  یمنع على :

الموثق تسلیم نسخ العقد المحفوظة بمكتبه لغیر أطراف العقد أو ورثته أو وكلائهم أو من 

3".بحوزتهم أمر قضائي

.أركان جریمة إفشاء السر المهني:ثانیا

بالسر المهني بتحقق واقعة الإفشاء بالسر أي بالالتزامتتحقق المسؤولیة عن الإخلال 

فقد یقع في جریمة إفشاء السر الوظیفي، ، الالتزامثق إذا امتناع عن هذا و الإفضاء به، فالم

.أركانهاولقیام هذه الجریمة تطلب توافر 

یلزم الموثق بالسر المھني، فلا یجوز لھ أن ینشر أو یفشي أیة معلومات، إلا بإذن "، 02-06من القانون 14نص المادة -1
".من الأطراف أو باقتضاء أو إعفاءات منصوص علیھا في القوانین والأنظمة المعمول بھا

.298وسیلة وزاني، المرجع السابق، ص-2
، 92ر العدد .، یتضمن النظام الداخلي للغرفة الجھویة للموثقین، ج1992نوفمبر  14ي من القرار المؤرخ ف66المادة -3

.1992دیسمبر 27الصادرة في 
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:الركن المادي- أ

الذي بواسطته تنكشف الجریمة الامتناعیقصد بالركن المادي للجریمة هو الفعل أو 

ویكتمل جسدها، ولا وجود لجریمة بدون ركنها المادي، تعتبر مادیتها، لا تصیب حقوق 

المهني الذي یكمن في بالتزامهإخلال الأمین أیضاهو  .اعتداءالأفراد والجماعة بأي 

محافظة على أسرار عمله بصفة عمدیة للغیر أو إطلاعه علیها، في غیر الأحوال التي ال

1.یوجب فیها القانون الإفضاء أو یجیزه

كما لا یشترط في فعل الإفشاء العلانیة یكفي أن یكون لشخص واحد وكذلك لا یشترط 

الأمین أو قد أدلى على أنه سر، وطلب كتمانه، بل یجب كتمان أن یكون السر قد أدلى به

السر كلما عدا ذلك بطبیعته، وأیضا القانون لم یشترط العقاب على الإفشاء بالسر أن یكون 

2.كلیا، بل یتم حتى لو كان الإفشاء جزئیا

بعدم الالتزامیقع على شخص بصفته المهنیة وهو بالتزامكما أن عبارة عن إخلال 

شاء السر، ویجب تحقق هذه الصفة وقت إیداع السر إلى هذا الشخص بصفته المهنیة إف

3.وظیفتهانتهاءولیس وقت إفشاء السر، والموثق ملزم بالحفاظ على السر المهني حتى 

.الركن المعنوي-  ب

تعتبر جریمة إفشاء السر المهني من الجرائم العمدیة التي لا تقوم إلا إذا تعمد الفاعل 

، ولا تقوم إذا حصل ذلك عن إهمال أو عدم أخذ الحیطة، وبالتالي لابد أن یكون الإفشاء

4.الموثق مدركا بان هذا التصرف مجرم قانونا رغم ذلك قام بإفشاء معلومات ووقائع سریة

.278، المرجع السابق، صأحسنبوسقیعة -1
.99صیاد زھیرة، المرجع السابق، ص-2
تیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لرول عبد القادر، المسؤولیة الجزائیة للموثق، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماجس-3

.142، ص2017-2016جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
.104بوجمعة لویزة وكاشر ویزة، المرجع السابق، ص-4
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یكتمل العنصر المعنوي بمجرد الإفشاء عن الأسرار مع العلم أن ذلك الفعل مجرما 

ریمة لا تتطلب نیة الإضرار، حیث یكفي العلم والإرادة یعاقب علیه القانون، وهذه الج

بالإفشاء ولا عبرة بالبواعث أو الأغراض، فالموثق تتجه إرادته إلى القیام بفعل الإفشاء وإلى 

النتیجة المترتبة علیها خاصة أن رغبة المشرع تمثل في المحافظة على المصلحة العامة من 

1.جهة وحمایة صاحب السر من جهة أخرى

العقوبات المقررة لجریمة إفشاء السر المهني:ثالثا

یتصرف التزام الموثق بالحفاظ على أسرار عملائه إلى مجموعة من الأحكام الجزائیة 

ب الفعلي أو المحتمل والموضوعیة والإجرائیة، حیث بها توصل المشرع إلى رقابة الواج

2.على من خالف ذلكولغرض جزائي

"العقوبات من قانون301تنص المادة  یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة :

دینار الأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص  5.000إلى  500من 

المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة او المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم 

3".ها ویصرح لهم بذلكءفیها القانون إفشاتي یوجب علیهم وأفشوها في غیر الحالات ال

هني، وحددت مضرورةالحفاظ على السر الفالمادة المذكورة أعلاه تؤكد وبصورة ردعیة على 

بالسر الوظیفي أو المهني وهنا تقوم المسؤولیة بالالتزامحالة الإخلال العقوبة التي تطبق في

.الجزائیة للموثق

.144لرول عبد القادر، المرجع السابق، ص-1
.106بوجمعة لویزة وكاشر ویزة، المرجع السابق، ص-2
.، المصدر السابق156-66من الأمر رقم 301المادة -3
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:خاتمة

ى مهنة التوثیق بأهمیة بالغة في كل الدول لاعتبارها الركیزة الأساسیة في تطور ضتح

هي مهنة نبیلة الهدف منها إعطاء الضمانة ف، كما أنها تحقق رسالة العدالة، المجتمع

.للعقد التوثیقي والاستقرارالأمنالقانونیة للمعاملات التعاقدیة وتوفیر 

فمهنة التوثیق لیس مجرد قیام بالمهام وتمتع بالحقوق فقط، بل هي واجبات 

متى صدر خطأ مهني منه یترتب ومسؤولیات، فالمشرع فرض التزامات معینة على الموثق 

لهذا في حالة إخلال .ه مسؤولیة قاسیة ومشددة نتیجة للضرر الذي یلحق بالغیرمتفي ذ

.الموثق لهذه الالتزامات قامت مسائلته قانونا سواء تأدیبیا أو مدنیا أو جزائیا

فالمسؤولیة التأدیبیة تتجلى عموما في مخالفة القواعد أو الالتزامات المهنیة التي 

یفرضها قانون التوثیق، ویرجع تقدیر هذه المخالفات والأخطاء إلى السلطة التأدیبیة لأن 

.قم بحصر الأخطاء التأدیبیةالمشرع الجزائري لم ی

في أغلب الأحوال أما بالنسبة للمسؤولیة المدنیة بشقیها عقدیة وتقصیریة، والتي تكون

ینتج عنها ضرر بسبب خطأ أو و ا یخل الموثق بالتزام یربطه بأحد الزبائن معقدیة تنشأ عند

.تقصیر منه

مجرم أو خطأ جزائي یؤدي الأخیرة المسؤولیة الجزائیة تقوم عند ارتكاب الموثق لفعل 

.قانون العقوبات وقانون الفسادعلیهاجریمة نصإلى قیام

توصلنا إلى ریع الجزائري، من خلال هذه الدراسة المتعلقة بمسؤولیة الموثق في التش

:جملة من النتائج وهي
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ضابط عمومي خول له القانون الصلاحیات اللازمة لتلقي العقود التي تتعلق الموثق-

بإدارة الأشخاص، ویمارس جزء من السلطة العمومیة التي فوضتها له الدولة، فهو 

.یضفي طابع الرسمیة على العقود التي یتولى تحریرها

.تنوع التزامات الموثق سواء العقدیة أو التقصیریة-

لمدنیة للموثق یجب توفر أركانها الجوهریة، أولا أن یصدر خطأ من لقیام المسؤولیة ا-

یلتزم الموثق اتجاه الزبون أو الغیر ثانیا حدوث ضرر یلحق حق الزبون، فالموثق 

بتعویض الطرف المتضرر تعویضا عادلا ومناسبا للضرر الذي لحقه، وتقدیر 

.التعویض یعود للسلطة التقدیریة للقاضي

أدیبیا خاصا بالموثق یحال بموجبه أمام درجتین، الأولى أمام شن المشرع نظاما ت-

المجلس التأدیبي، والثانیة اللجنة الوطنیة للطعن، كما أعطى أهمیة لتشدید العقوبة 

.على الموثق باعتباره ضابط عمومي یخدم النفع العام

الماسة تطبق على الموثق الأحكام الجزائیة الواردة في قانون العقوبات ببیان الجرائم-

.بالأموال وخصص لكل فعل مجرم عقوبة سالبة للحربة وغرامة مالیة

:ننهي دراستنا هذه بعرض جملة من الاقتراحات

ضرورة الاهتمام بالموثقین الجدد، وذلك بعقد دورات تنظیمیة ومؤتمرات تدریبیة -

التي من شأنها المساهمة في توطید نظام أسس وقواعد مهنة التوثیقلتعلیمهم 

.لمسؤولیة المهنیة للموثقا

ة، واشتراك الدولة مع ضرورة إخضاع المسؤولیة المدنیة والجزائیة لأحكام خاص-

.الموثق  لتعویض المتضرر من العمل التوثیقي

.تفعیل عملیة الرقابة على مهنة التوثیق بصفتها تخدم النفع العام-

.وجوب إعطاء تعریف للخطأ المهني وتحدید أنواعه-

.على بعض الجرائم لأن الأمر یتعلق بالمصلحة العامة وأمن الدولةیجب التشدید-
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وجوب وضع نص في قانون التوثیق یؤكد صراحة على تصحیح الأخطاء المادیة في -

.العقود التوثیقیة
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قائمة المراجع والمصادر

.القرآن الكریم :أولا

بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، -1

.2015دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 

.2008هومة، الجزائر، سنة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار بوسقیعة-2

جلول فاتح، إشكالیة تكییف مسؤولیة الموثق عن أعماله، دار هومة، الجزائر، سنة -3

2014.

.2007طاهري حسین، دلیل الموثق، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة -4

الرسمیة أو العمومیة في التشریع حرراتممجدوب لامیة، جریمة التزویر في ال-5

.2014الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، سنة 

وزاني وسیلة، وظیفة التوثیق في النظام القانوني  الجزائري، دراسة قانونیة تحلیلیة، -6

.2009دار هومة، الجزائر، سنة 

دراسة قانونیة تحلیلیة، وزاني وسیلة، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري، -7

.2012الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، 

.الرسائل والمذكرات الجامعیة:ثانیا

.أطروحات الدكتوراه- أ

الوظیفة العامة الجزائري، أطروحة لنیل بركاني شوقي، الخطأ التأدیبي في قانون-1

-2017شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2018.

بلحو نسیم، المسؤولیة القانونیة للموثق، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق -2

.2015-2014والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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.الماجستیرمذكرة-  ب

لرول عبد القادر، المسؤولیة الجزائیة للموثق، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجستیر، -1

-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

2017.

.مذكرات ماستر-  ت

كرة أونار كریمة وشوالي لیزة، المسؤولیة المهنیة للموثق في القانون الجزائري، مذ-1

التخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2021، 2020جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بوحصان رانیة ووسام بغو، المسؤولیة القانونیة للضابط العمومي، مذكرة التخرج لنیل -2

السیاسیة، جامعة شهادة الماستر، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق والعلوم 

.2019-2018، قالمة، 1945ماي 8

بوجمعة لویزة وكاشر ویزة، المسؤولیة المهنیة للموثق في القانون الجزائري، مذكرة -3

التخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص معمق، كلیة الحقوق والعلوم 

.2018،2019السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

سؤولیة المترتبة على مهنة الموثق، مذكرة التخرج لنیل شهادة حاجي عائشة، الم-4

الماستر، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 

.2016، 2015عاشور، جلفة، 

خالي خدیجة، مفهوم الموثق وتحدید نطاق مسؤولیة في القانون الجزائري، مذكرة -5

وق وحریات، كلیة الحقوق والعلوم التخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص حق

.2018-2017السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 
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الماستر، سویسي یمینة، المسؤولیة المدنیة للموثق، مذكرة التخرج لنیل شهادة-6

تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.2017-2016ورقلة، 

، النظام القانوني للتوثیق في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج سبسي منال ونور الهدى-7

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2021-2020العربي بن مهیدي، أم لبواقي، 

صیاد زهیرة، التنظیم القانوني لمهنة الموثق في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة -8

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الإداريتر، تخصص القانون الماس

.2022-2021الحمید بن بادیس، مستغانم، 

، مذكرة 02-06عمران زینب، مسؤولیة الموثق في القانون الجزائري في ظل قانون -9

التخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015-2014زیان عاشور، جلفة، جامعة 

فخري بن شریف محمد، المسؤولیة المهنیة للموثق في القانون الجزائري، مذكرة -10

التخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون المهن القانونیة والقضائیة، كلیة الحقوق 

.2022-2021والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

مسؤولیة الجزائیة للموثق في التشریع الجزائري، مذكرة فرحي شرف الدین، ال-11

التخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق 

.2022-2021والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

لكحل فاطمة وبوضروة دلال، المسؤولیة الجزائیة للموثق، مذكرة التخرج لنیل -12

استر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة شهادة الم

.2022-2021غردایة، غردایة، 
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ملوكي مختار وبوشفورة ولید، المسؤولیة التأدیبیة للموثق في التشریع الجزائري، -13

مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 

.2022-2021التبسي، تبسة، السیاسیة، جامعة العربي

المقالات:ثالثا

مجلة الحقوق ، "للموظف العام في التشریع الجزائريبیة یالعقوبات التأد"باهي هشام، -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 01، المجلد الخامس، العدد والحریات

 .48- 20ص 2019،قاصدي مرباح، ورقلة، 

مجلة المنار ، "الوجبات المهنیة الملقاة على عاتق الموثق الجزائري"بردان صفیة، -2

العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة للبحوث والدراسات القانونیة،

.188-168، ص2018شنت، سبتمبر و بلحاج بوشعیب، عین تیم

القانون العام الجزائري مجلة، "المسؤولیة المدنیة المهنیة للموثق"بوراس نجیة، -3

سیدي بلعباس، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 01المجلد السابع، العدد والمقارن،

.153-140، ص2021جوان 

-الفرقة الوطنیة للموثقین–مجلة الموثق"المسؤولیة المهنیة للموثق"بوحلاسة عمر، -4

، 2002بلقاید، الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 8العدد 

 .88-63ص

مجلة المنار للبحوث ، "النظام القانوني للموثق في التشریع الجزائري"جامع ملیكة، -5

العدد السابع، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، تندوف، ،والدراسات القانونیة والسیاسیة

.392-359، ص2018

مسؤولیة الموثق على أساس الخطأ المهني في "حاجي نعیمة وحسیبة زغلامي، -6

، كلیة 01، المجلد الأول، العدد للدراسات القانونیةنبراسمجلة ال، "التشریع الجزائري
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-107، ص2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، سبتمبر 

133.

، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "للموثقالمسؤولیة القانونیة "حشود نسیمة، -7

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عشور، جلفة، 25الأول، العدد 

.53-42، ص2015

الالتزامات القانونیة ذات الطابع الأخلاقي للموثق "رقاني عبد المالك، وخالد بوشمة، -8

، كلیة 01، المجلد الأول، العدد لمحلیةمجلة القانون والتنمیة ا، "لمباشرة السند الوقفي

-01، ص2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لونیسي علي، الجزائر، جانفي 

41.

النصوص  القانونیة:رابعا

:نصوص تشریعیة- أ

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان8، المؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.، المعدل والمتمم1966في جوان ، الصادرة 48الجریدة الرسمیة، العدد 

، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة 1966جوان8، المؤرخ في 156-66أمر رقم -2

.)المعدل والمتمم(، 1966، الصادرة في جوان 49الرسمیة، العدد 

، المتضمن قانون التسجیل، 1976دیسمبر09، المؤرخ في 105-76أمر رقم -3

.)المعدل والمتمم(1977دیسمبر 18في  ، الصادرة81الجریدة الرسمیة، العدد 

، المتضمن القانون المدني، الجریدة 1975سبتمبر26، المؤرخ في 58-75أمر رقم -4

.)المعدل والمتمم(1975سبتمبر30، الصادرة في 75الرسمیة، العدد 

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري25، المؤرخ في 09-08قانون رقم -5

.2008ماي26، الصادرة في 21الجریدة الرسمیة، العدد المدنیة والإداریة، 
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، المتضمن تنظیم مهنة الموثق، 2006فیفري20، المؤرخ في 02-06قانون رقم -6

.2006مارس08، الصادرة في 14میة، العدد الجریدة الرس

:نصوص تنظیمیة-  ب

، المحدد لشروط 2008أوت 03، المؤرخ في 242-08المرسوم التنفیذي رقم -1

بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأدیبي وقواعد تنظیمها، الجریدة الالتحاق

 .2008أوت 06، الصادرة في 45الرسمیة، العدد 

، المحدد لألقاب 2008أوت 03، المؤرخ في 243-08المرسوم التنفیذي رقم -2

 .2008أوت 06، الصادرة في 45الموثق، الجریدة الرسمیة، العدد 

یحدد كیفیات مسك ، 2008أوت 03، المؤرخ في 244-08المرسوم التنفیذي رقم -3

06، الصادرة في 45محاسبة الموثق ومراجعتها، الجریدة الرسمیة، العدد 

 .2008أوت

، تحدید شروط وكیفیات 2008أوت 03، المؤرخ في 245-08المرسوم التنفیذي رقم -4

06، الصادرة في 45تسییر الأرشیف التوثیقي وحفظه، الجریدة الرسمیة، العدد 

 .2008أوت

الوثائق:خامسا

، یتضمن النظام الداخلي للغرفة الجهویة 1992نوفمبر14القرار المؤرخ في -1

.1992دیسمبر27، الصادرة في 92للموثقین، الجریدة الرسمیة، العدد 

یحدد –، متضمن فتح مسابقة وطنیة للالتحاق بمهنة الموثق 2018مارس 22القرار -2

.2018أبریل04الصادرة في 20ة الرسمیة، العدد الجرید-كیفیات تنظیمها وسیرها
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:ملخص

تعتبر مهنة التوثیق من أحد الأنظمة القانونیة التي تساهم في تحقیق الأمن والاستقرار 

للمعاملات القانونیة، فالموثق تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات اتجاه زبائنه، وفي حالة 

بحیث الإخلال بهذه الالتزامات تستوجب قیام المسؤولیة، فمسؤولیة الموثق تنفرد على غیرها، 

تقوم على فكرة الخطأ والغرض منها تأدیب الموثق ومعاقبته من الأخطاء الصادرة منه، 

الموثق في إطار أداء مهنته مسؤولیة  هیتحملحق الغیر وترتب ضررا،بلتي تمس والأفعال ا

قانونیة التي تتخذ ثلاثة صور، إما تكون مسؤولیة تأدیبیة أو مدنیة أو جزائیة، ولكل واحدة 

وجزاءات ردعیة تطبق على الموثق بصفته ضابط عمومي أو بصفته فردا في إجراءات

.المجتمع
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